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 . الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

فيييي ختيييام عيييذا العميييل المتواضييياج أجيييد أنيييأ مييين واجيييب العرفيييان أن أتقيييدم بخيييالص الشيييكر  

 والتقدير إلى كل من كان لأ أثر في إنجاز عذا البحث. 

الييييذي يمرنييييي بطيييييب  يييييىر يحيأتقييييدم بشييييكر خيييياص وعميييييش إلييييى أسييييتاذي المشييييرف بييييد 

الأخيييلاق وسيييعة علميييأ. شيييكراا لتوجيهاتيييك السيييديدة ولصيييبري وتشيييجيعك اليييدائم ليييي فيييي كيييل 

 مراحل إعداد عذه المذكرة.

كمييييا أتوجييييأ ببيييياللا الاحتييييرام والامتنييييان إلييييى الأسيييياتذة الأفاضييييل أع يييياء لجنيييية المناقشيييية  

المييييوقرة الييييذين شييييرفوني بقبييييوث تقييييييم عييييذا البحييييث الييييذين سييييتكون ملاح يييياتهم وتصييييويباتهم 

 بمثابة تاج يزين عذا العمل الأكاديمي.

والشيييكر موصيييوث إليييى كيييل مييين ميييد ليييي ييييد العيييون مييين أسييياتذةج زميييلاءج أصيييدقاء سييياندوني  

 بكلمة تجديد أو دعوة قلبية صادقة. 

 .جزاكم الله كل خير
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 قدت شمعة عمرعا لتنير طريقي و إلى من أ

 .إلى منبا الحنان والصبر الدافئج أمي أطاث الله في عمرعا  

ا أفتخييير بيييأج ومييين علمنيييي أ وجيييأ التحيييدياتج أقيييق بقيييوة فيييي ن إليييى مييين يحميييل اسيييما

 .أبي رحمأ الله 

إلييييى سييييندي فييييي الحييييياة الشخصييييية والعملييييية والعلمييييية وميييين أقتييييدي بحكمتييييأ  

   .هج أستاذي تاج الدين عبد اللطيق حف أ الله ورعاهءوسداد آرا

  .إلى كل قلب طاعر دعا لي ب هر الغيب بالتوفيش والسداد

ا إلى كل أطفاث الجزائر والبراءة في العالم  .وختاما
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 المقدمة  

اليومية   الحياة  قلبت ملامح  الحديثة طفرة رقمية عائلة  التكنولوجيا  المعاصر على  العالمي  الانفتاح  يواجأ 

عذا  ونقلت   كان  وإذا  الافتراضي.  السيبراني  الف اء  إلى  المادي  الواقا  من  الإنسانية  الأنشطة  من  الكثير 

الوسيط الرقمي قد فتح آفاق لا حصر لها للمعرفة والتواصلج فإنأ في المقابل أنتج بيئة خصبة ل هور أشكاث  

برانية الموجهة ضد الفئات مستحدثة من الانحراف والجرائم وأخطرعا على الإطلاق عي تلك الجرائم السي

 .الأكثر عشاشة في المجتما وفي مقدمتهم الطفل

عذا الطفل في ظل الانتشار الكمي والنوعي للأجهزة الذكية وتطبيقات التواصل الاجتماعي من متعلم    نوأ

قة  د ومستخدم شغوف إلى ضحية لشبكات الجريمة المن مة والعابرة للحدود الرقمية إذ لم تعد المخاطر المح

بالطفولة تقتصر على محيطها الفيزيائي التقليدي بل امتدت لتشمل تهديدات سيبرانية بالغة التعقيد تتراوح  

الجنسي   الاستغلاث  الإلكترونيج جبين  و   التنمر  م  القرصنة  القصر  عذا ستاستدراج  ذلك خصائص  في  غلة 

الف اء الافتراضي من مرونة وسهولة في التخفي وعدم تري أي أثر مادي والقدرة على تجاوز الحدود  

 قمية الر شاشةالجغرافية والزمنية بمجرد نقرة زر على ال

ا يجد المشرع الجنائي نفسأ أمام تحديات مصيريةج فبينما يتطور  وأمام عذا التسارع الرقمي الذي نعيشأ يوميا

الوسيط الرقمي وأساليب الإجرام فيأ بشكل لح ي تواجأ النصوص العقابية التقليدية مشكل توافش ما الواقا 

وجهودعا وصعوبة تكيفها ما الطبيعة    الإجرامي بمحدوديتأ الردعية بسبب خصوصية عذا النوع من الجرائم

 الغير مادية لها. 

ومن عنا برزت الحاجة أكثر لتقييم مدى فاعلية النص الجنائي وقدرتأ على توفير حماية قانونية وموضوعية 

وإجرائية متكاملة تواكب وتكبح عذه الاعتداءات الرقمية وت من للطفل بيئة افتراضية آمنة. وتتمثل عذه  

ا  الحماية في مجموعة من التشريعات والقوانين الوطنية والدولية التي ته دف إلى تجريم الأفعاث ال ارة رقميا

وإنشاء آليات للرصد والتبليلا إلى جانب تعزيز دور الأجهزة الأمنية والأسرة والمجتما المدني في الوقاية  

 .والتوعية

ا   إن خلش بيئة إلكترونية آمنة وإيجابية للأطفاث لا يقتصر على وضا قوانين ملائمة فقطج بل يتطلب أي ا

التقنية المستمرةج ما ضرورة اشتراي الأطفاث أنفسهم في برامج التوعية  تفعيلها وتكييفها ما التطورات 

ا الهيئة  جهود  ما  تكافؤاا  الذاتية  الحماية  أدوات  من  وتمكينهم  وترقيتها  الرقمية  الطفولة  لحماية  لوطنية 

القانون   لموجب  ومزودي 12/ 15المستحدثة  الحكومات  بين  التعاون  ينبغي  كما  الطفل.  بحماية  المتعلش 

 .الخدمات الرقمية ل مان رقابة مشدولة تراعي الخصوصية وتحمي الحقوق
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للموضوع نقوث أن الجريمة الإلكترونية ضد الأطفاث لم يخصص المشرع الجزائري لها تعريفا   اوتعريفا من

المتعلش بالوقاية من الجرائم الإلكترونية بصفة عامة    09/04دقيقا وإنما عرفتها المادة الثانية من القانون رقم 

على أنها كل جريمة تمس بأن مة المعالجة الآلية للمعطيات والمحددة في قانون العقوباتج مثل الاختراق  

ارتكبت أو سهل    اذا   والقرصنة أو أي جريمة أخرى من جرائم القانون العام كالنصب أو التزوير أو القذف

على ارتكابها استخدام من ومة معلوماتية أو ن ام للاتصالات الإلكترونية وكانت تستهدف براءة الأطفاث  

موضوع والذي من خلالأ سنحاوث تسليط ال وء على الجريمة السيبرانية  ومن عنا جاءت فكرة دراسة عذا ال

المعلوماتية انطلاقا من    ة الواقعة على الأطفاث وذلك لأعميتأ البالغة في حماية المجتما الرقمي ضد مخاطر

 : الرئيسية التالية   ات طرح الإشكالي 

الإشكالية الأولى: إلى أي مدى استطاع التشريا الوطني التوفيش بين مرونة الوسيطة الرقمية باعتباره   −

متغيراا عابراا للحدودج متجدداا وخصوصية النص الجنائي في ضمان حماية جزائية ناجحة للطفل من  

 الإجرام السيبراني؟  

م − الثانية:  التشريا    دىالإشكالية  في  المستحدثة  والإجرائية  الموضوعية  القانونية  النصوص  استجابة 

الجزائري كخصوصية الدليل الرقمي في إثبات الجرائم السيبرانية على الأطفاث بهدف الوقاية والحد 

 منها؟ 

 إن اختيارنا لهذا الموضوع راجا لعدة أسباب منها ما عو شخصي وما عو موضوعي. 

 : فأما الأسباب الشخصية فتنحصر

فيأ مما يجعل  − المعمقة  العلمية  الدراسات  لقلة  تحديا علميا وذلك  باعتباره  نفسأ  يفرض  الموضوع  أن 

 البحث فيأ أكثر جاذبية وممتعة

جديدة لمكتبة الكلية وخاصة أننا نسلط ال وء على النصوص القانونية الريبة الملحة في إضافة دراسة   −

 المستحدثة في عذا المجاث 

ما  − الموضوع وفي كل  عذا  والتخصص مهنيا في  الدراسات في الأطوار الأحش  إلى مواصلة  التطلا 

 .يخص فئة الطفولة

 : وأما الأسباب الموضوعية فتتمثل في 

الانتشار الرعيب لهذا النوع من الجرائم في المجتما والتي مست الطفل لدرجات كبيرة من الخطورة   −

العدالة  عالجتها  ق ايا  عدة  في  انتحارا  الموت  وحتى  النفسية  الأمراض  لمختلق  عرضة  جعلتأ 
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الدولي  القانون  أقرعا  التي  القانونية  النصوص  الوقوف على معرفة  ال روري  فكان من  الجزائريةج 

 .والمشرع الجزائري لردعها والحد منها

والقارئ إلى إلزامية تأمين حماية قانونية كافية للطفل أثناء تواجده في الف اء الافتراضي    عتنبيأ المشر −

  دع رها  نأشوذلك من خلاث تكثيق الإجراءات الوقائية الموضوعة لهذا الغرض وتطوير الآليات التي  

عذا النوع من الإجرام في حش الطفل وعذا كلأ لا يتقرر إلا بتكافل جميا الجهود التشريعية والأمنية  

 .والتربوية في إقرار التوعية الرقمية للطفل وأوليائأ قبل تقرير الحماية القانونية اللازمة

ولدراسة عذا الموضوع بشمولية علمية تامة والإجابة على الإشكاليات المطروحة أعلاه اعتمدنا في الدراسة 

في وصق   تمثل  الذي  الوصفي  المنهج  كما على  الطفل  تقا على  التي  الإلكترونية والاعتداءات  الجريمة 

اعتمدنا على المنهج التحليلي الذي كان السبيل الوحيد لإظهار بعض صور تلك الجرائم والنصوص الإجرائية  

 ها والموضوعية التي عالجت

إن مع م الدراسات العلمية والقانونية لهذا الموضوع انصبت على دراسة الجريمة الإلكترونية بصفة عامة   

الجرائم  ائصوخاص  صورعافي   دراسة  أن  إلا  الموضوع  عذا  أنأ وريم وجود مراجا علمية في  ها يير 

انة بدراسات سابقة  عالسيبرانية الموجهة خصوصا ضد الأطفاث كانت ضئيلة جدا وعذا ما دفعنا إلى الاست

 : في الموضوع ومنها 

زايد بعنوان الحماية القانونية للطفل من الجرائم    ج فايزة بنعوةمذكرة الماستر للطالبتين رزيقة بو  −

   2022- 2021الإلكترونية كلية الحقوق لجامعة جيجل السنة الجامعية  

وثيقة بحثية للأستاذة بهلوث سمية بعنوان الإطار القانوني للوقاية من الجرائم السيبرانية ضد الأطفاث   −

سطيق   لمين  محمد  جامعة  من  سنة    2ومكافحتها  القانونية    2021الجزائر  المجلة  في  عرضت 

 .والاجتماعية في العدد الرابا منها

على ما سبشج وبهدف الإحاطة بكل الجوانب العلمية والقانونية في دراسة الموضوعج سنقوم بتناوث    اوبناء

ا لفصلين   موضوع الجريمة السيبرانية ضد الطفل بين فعالية الوسيط الرقمي وخصوصية النص الجنائي وفقا

اعيم الن رية والقانونية  تسبقهما المقدمة الحالية وتليهما خاتمة. أما الفصل الأوث فسنخصصأ لدراسة المف

للجريمة السيبرانية ضد الطفل باستعماث الوسيط الرقميج ثم ننتقل للدراسة إلى الحماية الجزائية للطفل من  

مواجهة الجريمة السيبرانية في الفصل الثاني 
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الفصل الاول : المفاهيم النظرية والقانونية للجريمة  

 السيبرانية ضد الطفل باستعمال الوسيط الرقمي 

 تمهيد  

المبحث الاوث : الجرائم السيبرانية ضد الطفل بمختلق صورعا 

 وخصائصها 

 للجريمة السيبرانية المطلب الاوث : الطفل ك حية 

 المطلب الثاني: مفهوم الجرائم السيبرانية ضد الطفل 

المطلب الثالث : صور الجرائم السيبرانية الموجهة ضد الطفل 

 وخصائصها 

المبحث الثاني: خصوصية الموضوعية والإجرائية للنص الجنائي ودور  

 الوسيط الرقمي كدليل إثبات في الجريمة السيبرانية 

المطلب الاوث: خصوصية الركن المادي والمعنوي في الجريمة  

 السيبرانية ضد الطفل 

المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية ومميزاتها في الجريمة السيبرانية  

 ضد الطفل

المطلب الثالث: الخصوصية الإجرائية لدورالوسيط الرقمي في إثبات  

 الجريمة السبرانية وتفعيل النص الجنائي 
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 تمهيد : 

تعد الطفرة التكنولوجية المتسارعة التي شهدتها الألفية الثالثة بمثابة سلاح ذي حدين؛ ففي الوقت الذي أتاح    

ا معرفية وتواصلية يير مسبوقةج فإنأ أفرز بالتوازي بيئة افتراضية معقدة نمت   فيأ الف اء السيبراني آفاقا

والآليات التقليدية للردع الجزائي. ولم تكن    في ظلالها أنماط إجرامية مستحدثة تجاوزت الحدود الجغرافية

الفئات المجتمعية الهشة بمعزث عن عذه التهديداتج بل أضحى الطفل المستهدف الأوث والشريحة الأكثر  

عرضة لشتى صور الاستغلاث والانحراف الرقميج ن راا لقصور إدراكأ ومحدودية خبرتأ في التعامل ما  

 .شراي عذا العالم الافتراضي 

ا؛ تمثل الشش الأوث منأ في    ا مزدوجا وإزاء عذا الواقا الرقمي المريرج واجأ القانون الجنائي المعاصر تحديا

ضرورة ضبط المقاربات المفاعيمية وتحديد الأطر القانونية التي تكفل توصيق الجرائم السيبرانية الموجهة  

وعو  - النوعية. بينما تمثل الشش الثاني  ضد القصر واستيعاب أشكالها المستحدثة وتفكيك خصائصها الفنية و

تعقيداا  استيعاب    -الأكثر  على  وقدرتها  العقابيج  للنص  والإجرائية  الموضوعية  القواعد  مرونة  مدى  في 

الخصوصية الفنية لأركان الجريمةج ومواءمة قواعد المسؤولية الجنائيةج ف لاا عن تطويا من ومة الإثبات 

رقمي" والدليل الإلكتروني باعتباره الركيزة الأساسية لتفعيل النص الجنائي الجنائي للتعامل ما "الوسيط ال

ومعاينة الجريمة السيبرانية 



 فصل الأول ال
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   المبحث الاول : الجرائم السيبرانية ضد الطفل بمختلف صورها وخصائصها

يشكل الطفل الركيزة الأساسية والمستقبلية لبناء المجتمعاتج وباعتباره الحلقة الأكثر ضعفاا وعشاشة في     

حتمية ل مان سلامتأ  البنية الاجتماعيةج فإن إحاطتأ بآليات الحماية القانونية والموضوعية تعد ضرورة  

من   يحملانأ  عما  ا  ريما الافتراضيج  الف اء  وبروز  المعاصرة  التكنولوجية  الطفرة  أن  بيد  واستقراره. 

إيجابيات معرفية وتواصليةج قد أفرزا بيئة خصبة ل هور أنماط مستحدثة من المخاطر والتهديدات؛ وفي  

ت تستهدف كيان الطفل وسلامتأ النفسية والجسدية  مقدمتها "الجرائم الإلكترونية" أو "السيبرانية" التي بات 

 والأخلاقية. بناءا على عذه المعطياتج يستوجب التأسيس المنهجي للدراسة تفكيك عذه المفاعيم وتحديد أبعادعا 

ثم مفهوم    (المطلب الأوث)برانية  لسيالطفل ك حية لجريمة ا  مفهوم  سنقسم الدراسة في عذا المبحث إلىهذا  ول

ال في  سي الجرائم  الطفل  ضد  الثاني)برانية  ال   (المطلب  الجريمة  صور  إلى  وخصائصها  سيلننتقل  برانية 

 (المطلب الثالث )

 المطلب الاوث : الطفل ك حية للجريمة السيبرانية 

تمثل الطفولة مرحلة تكوينية حاسمة في سيرورة النمو الإنسانيج وعليها تتوقق ملامح الشخصية المستقبلية  

وتتميز   الخارجي وشدة  للفرد.  بالمحيط  التأثر  أبرزعا سرعة  فريدةج  بخصائص سيكولوجية  المرحلة  عذه 

محاكاة المتغيرات البيئية؛ مما يجعل تدقيش المفهوم مصلحة بحثية معاصرة لدى الباحثين والمفكرين في شتى  

الطفل   تعريق  تناوث  سيتم  المفهومج  بهذا  الشاملة  وللإحاطة  والقانونية.  المعرفية  واستعراض الحقوث 

 .المسميات المختلفة للطفل

 تعريف الطفل الفرع الاول :

)اللغويةج    العلمية  التخصصات  لتعدد  ن راا  للطفل  موحد  تعريق  وضا  في  المنهجية  المقاربات  تباينت 

التعريق عبر  لذلكج سنتناوث عذا  ا  وتباعا باحث.  لكل  الن رية  الزوايا  والقانونية( واختلاف  والاجتماعيةج 

ا من الناحية الاصط ا من الناحية القانونيةثلاثة محاور رئيسية: أولاا من الناحية اللغويةج وثانيا  .لاحيةج وثالثا

 أولاً: تعريف الطفل لغةً 

 :تعددت المعاني والدلالات اللغوية للفظ "الطفل" في المعاجم العربيةج ويمكن إجماث أبرزعا فيما يلي

البَنان الرخص الناعم. وفي تصريق المؤنث    -بكسر الطاء وتثنيتها وتثقيلها    -يقُصد بالطفل   :الصغر والرقّة

يقُاث "جارية طفلة" إذا كانت رخصة ناعمة الملمس. وتطُلش صفة "الطفل" و"الطفلة" للدلالة على الصغيرين  

 1 .من البشر

والنوع المولود  :الشمولية  على  يطُلش  بل  فحسب؛  الفرد  الإنسان  على  اللغوي  أصلأ  في  اللفظ  يقتصر  لا 

ا للجنسج وجمعأ "أطفاث" ويستوي   اج ويستوي فيأ لفظ الواحد والجما لكونأ اسما الصغير ما دام ناعماا رضيعا

 
ج دار 2021ج بين الحماية والعلاجج الطبعة: جانفي 15/12وآليات حماية الطفل في القانون الجزائريبلعليات أماثج قواعد  1

 5صالخلدونيةج القبة القديمةج الجزائر
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فيأ المذكر والمؤنث. كما يتسا اللفظ مجازاا ليشمل ظواعر طبيعية في بدايتهاج كقولهم: "السحاب طفل" أي  

 .1الصغير في أوث نشوئأج و"الطفل من الليل" أي أولأج و"طفلت الشمس" إذا مالت للغروب 

نقلاا عن ابن الهيثم أن "الصبي يدُعى طفلاا حين   لسان العرب أورد ابن من ور في   :الامتداد الزمني للطفولة

 ."يسقط من بطن أمأ إلى حين يحتلم

ا على ما تقدمج يخلص المعنى اللغوي إلى أن الطفل عو التعبير الداث على الصغير من كل شيءج أو   وتأسيسا

الجزء اليسير منأ. وفي سياق الدراسة الحاليةج يقُصد بأ الإنسيان الصغير منذ لح ة ولادتأ إلى ياية بلويأ  

 .سن الرشد الأخلاقي والفيزيولوجي

 ً  ثانياً: تعريف الطفل اصطلاحا

 :يتسا المفهوم الاصطلاحي للطفل ليعكس الأبعاد التربويةج والشرعيةج والبيولوجية على النحو الآتي 

ا بأنأ الولد الصغير من الإنسان والدوابج وفي الحقل   :المفهوم التربوي والبيولوجي  يعُرّف الطفل اصطلاحا

التربوي يطُلش اللفظ على الولد والبنت حتى بلوغ سن الرشد أو القدرة على الاستقلاث الذاتي. كما ينُ ر إليأ  

عقليةج   قدرات  من  يمتلكأ  بما  والتكوين"  الخلش  الكامل  "الإنسان  باعتباره  تكاملي  من ور  وعاطفيةج  من 

وبدنيةج وحسيةج بحيث لا ينقصأ سوى الن ج الاجتماعي والخبراتي التراكمي ليتفاعل ما السلوي البشري 

ا   2ويصبح بالغا

الفقأ الإسلامي في تأصيلأ لمفهوم الطفل إلى النصوص القرآنية  استند   :المفهوم الشرعي )الفقأ الإسلامي(

ن ترَُابٍ ثمَُّ مِن نُّطْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقةٍَ ثمَُّ   :التي تتبعت أطوار الخلش الإنساني؛ ومنها قولأ تعالى  ﴿عُوَ الَّذِي خَلَقكَُم مِّ

وقد فسر الإمام القرطبي اللفظ بأن الصبي يسُمى طفلاا ما لم  3[.  67يخُْرِجُكُمْ طِفْلاا ثمَُّ لِتبَْلغُوُا أشَُدَّكُمْ﴾ ]يافر:  

ا إلى قولأ تعالى  فْلِ الَّذِينَ لَمْ يَْ هَرُوا ...﴿ :يراعش الحلم )أي ما لم يقارب سن الاحتلام(ج استناداا أي ا أوَِ الطِّ

[. كما يسُتدث بمصطلح الطفل في الفقأ المقارن للدلالة على كل شخص  31﴾ ]النور: ...عَلَىٰ عَوْرَاتِ النسَِّاءِ 

لم يبللا سن الرشد أو سن البلوغ الشرعيج وعو سن يتباين تحديداا تبعاا لاختلاف البيئات والثقافاتج إلا أن  

ا الشؤون  تدبير  على  والقدرة  الأشد  ببلوغ  الطفولة  انتهاء  حوث  تنعقد  الأساسية  وتحمل  المرجعية  لخاصة 

 4المسؤولية الجنائية والمدنية 

ويجما العلماء على أن الطفولة عي تلك الفترة الزمنية والبيولوجية التي يق يها الإنسان في النمو الطبيعي 

حتى يبللا مبللا الراشدينج وعي مرحلة يعتمد فيها الطفل كلياا على ييره لتأمين احتياجاتأ الجسديةج والنفسيةج  

 .5والاجتماعيةج وضمان بقائأ وتطوره

 

المقارنج الطبعة   1 التشريا الجزائري والتشريا  القادر خريفيج الحماية الجزائية للطفل في ظل  النشر الجامعي 2021عبد 

 .21الداليةج الكيفانج تلمسانج الجزائرصالجديدج حي 

بن عبد الله زعراءج الحماية الجزائية للطفل من جرائم الاستغلاث الجنسي عبر شبكة الأنترنتج مجلة الاجتهاد الق ائيج  2

 .275ج ص 2019ج 01ج العدد 12المجلد 

 67سورة يافر الاية  3
 31سورة نور الاية  4
 16ص1995ج دار المستقبل العربيج الأردنج 01الطفل في القانون الدوليج الطبعة نجوى عتيقةج حقوق  علي 5
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 ثالثاً: تعريف الطفل قانونا 

والالتزامات   الحقوق  نطاق  لتحديد  صارمة  تشريعية  دقة  الطفل  لمفهوم  القانونية  الصياية  تتطلب 

والمسؤوليات الجزائية. وسنتناوث عذا التعريق عبر مستويين تدرجيين: القانون الدوليج ثم التشريا الوطني  

 .الجزائري

 1تعريق الطفل في القانون الدولي  .1

 المعيار المحدد للطفولة والسن القانوني  الدولي / الإقليمي الصك القانوني 

 

 اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل

(1989) 

المادة الأولى: "لأيراض عذه الاتفاقيةج يعني الطفل كل إنسان  

لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمرهج ما لم يبللا سن الرشد قبل 

 ."ذلك بموجب القانون المطبش عليأ

 

 

اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم  

 (2001) الإلكترونية

: اعتمدت مصطلح "قاصر" ليعني كافة الأشخاص 09المادة  

دون سن الثامنة عشرةج ما إجازة التشريعات الوطنية باشتراط 

حد أدنى لا يقل عن السادسة عشرة في بعض الأنماط. )وتعُد  

 .أوث اتفاقية دولية تعالج الإجرام عبر شبكة الإنترنت(

 

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان  

 والشعوب وحقوق الطفل 

: "يعني الطفل كل إنسان أقل من الثامنة عشرة سنة"ج  02المادة  

- 03وقد صادقت عليأ الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  

242. 

البروتوكوث الملحش باتفاقية الأمم  

المتحدة لمكافحة الجريمة المن مة  

عابرة الحدود )بروتوكوث باليرمو  

2000 ) 

النساء    03المادة   وخاصة  بالأشخاص  الاتجار  مكافحة  )بند 

والأطفاث(: "يقصد بتعبير طفل أي شخص دون الثامنة عشرة 

 ."من العمر

 

الإطار العربي لحقوق الطفل )جامعة  

 ( 2001الدوث العربية 

البند الأوث من الأعداف العامة: كرّس مفهوم الحقوق الشاملة 

بسبب  تمييز  أي  دون  عشرة  الثامنة  سن  إتمام  "حتى  للطفل 

العنصرج أو اللونج أو الجنسج أو اللغةج أو الدينج أو الوضا  

 ."الاجتماعيج أو الثروةج أو المولدج أو لأي سبب آخر

 

يت ح مما تقدم أن القانون الدولي المقارن قد أجما على تكريس "معيار السن" كمحدد موضوعي وحيدج 

متمثلاا في عدم تجاوز سن الثامنة عشرة كمؤشر جاما لانتهاء مرحلة الطفولة وبدء الن ج القانوني  

 .الكامل

 
 الاقليمي (/الصك القانوني الدولي)مرجا سيش ذكره في الجدوث  1
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 :تعريق الطفل في القانون الجزائري  .2

ا بارزااج لا سيما بعد صدور قوانين متخصصة   ا ومفاعيميا شهد المن ور التشريعي الجزائري تطوراا نوعيا

 :تهدف إلى ملاءمة المن ومة الوطنية ما الاتفاقيات الدولية

الق ائية والموضوعية الحماية  القانون رقم   :قانون    2015جويلية    15المؤرخ في    12- 15يمُثل صدور 

)المتعلش بحماية الطفل( قفزة نوعية في ضبط المصطلحات وتحقيش النجاعة الإجرائية. حيث نصت المادة 

الثامنة عشرة سنة كاملةج ويفيد مصطلح  " :منأ صراحة على أن   02 يبللا سن  لم  الطفل: عو كل شخص 

 ."1الحدث نفس المعنى

أكدت الفقرة الثانية من المادة ذاتها أن صفة "الحدث" تفيد نفس المعنى القانوني للطفل؛ وبالتالي فإن كل فرد 

ا بقوة القانون منذ ولادتأ الحية  .لم يكمل الثامنة عشرة يعُد طفلاا محميا

ا )بلوغ السن( للفصل بين الطفولة والبلوغج بصرف الن ر عن درجة  ا خالصا ا فلكيا تبنى المشرع معياراا زمنيا

 .الن ج العقلي أو السيكولوجي للفرد 

حسم عذا القانون الخلاف والشتات المفاعيمي؛ حيث لم يكن يوجد سابقاا نص قانوني مستقل وموحد يعُرف  

 .الطفولة في قانون الأسرة الجزائريج بل كانت الإحالات تتوزع بين أحكام القانون المدني وقانون العقوبات 

نجد أن 2(ج  43إلى    40بالرجوع إلى أحكام القانون المدني الجزائري )المواد من   :الارتباط بالقانون المدني 

سنة   19سن الرشد المدني بي    40التحديد يير المباشر للطفولة يرتبط بالأعلية القانونية؛ حيث حددت المادة  

كاملة )وعو سن الأعلية للالتزام بالحقوق والواجبات المدنية والتعاقد دون رقابة أو وساطة(. في حين ميزت  

 .3بين "القاصر المميز" و"القاصر يير المميز" كما سيتم تفصيلأ في المباحث الإجرائية 43و  42المواد 

 مسميات الطفل 

ا للمرحلة العمريةج أو المركز القانونيج أو   تتعدد المصطلحات القانونية والاجتماعية المقابلة للفظ الطفل تِبعا

ا عند قاسم مشتري   اج إلا أنها تلتقي حتما وعو: "صغر  الحالة السلوكية. وريم أن عذه المسميات تختلق لف يا

السنج وما ينطوي عليأ من قصور عقلي أو ضعق جسدي ونفسيج وسرعة التأثر بالمحيط الخارجي". ومن  

 .أبرز عذه المسميات المقابلة: )القاصرج الحدثج الصبيج الغلامج الطفل الجانحج والطفل ال حية(

 :ويمكن توضيح النطاق الاصطلاحي والقانوني لهذه المسميات على النحو التالي 

مصطلحات تميل إلى حقل اللغة والفقأ؛ فالغلام يطُلش مجازاا على الصبي حين يولد   :الصبي والغلام •

 .إلى أن يشيب أو يقارب البلوغ

 

 منأ 02المادة  )المتعلش بحماية الطفل( 2015جويلية  15المؤرخ في   12-15القانون رقم  1

 منه   40،43القانون المدني المادتين  2
المكتبة العصرية   01هاني محمد كامل حقوق الطفل بين الواقع و الملمول دراسة مقارنة بالشريعة الاسلامية الطبعة  3

 2010،مصر 



 فصل الأول ال
 

12 
 

والجانح • "الطفل   :الحدث  بي  يقُصد  العقابية.  والعلوم  الجنائي  القانون  حقل  إلى  تنتمي  مصطلحات 

قانون   بموجب  ا  يرتكب فعلاا مح وراا ومجرما الذي  الصغير  ذلك  الجانح: عو  الحدث  أو  الجانح" 

 .العقوبات قبل بلويأ سن الرشد الجنائي

المتعلش بحماية الطفل )المادة الثانية(ج ويقُصد   12- 15مصطلح كرّسأ القانون رقم   :الطفل الضحية •

بأ الطفل الذي يتعرض للاعتداء جراء جريمة تقا عليأ من الغيرج أو عندما يوجد في وضعية خطر 

 .تهدد صحتأج أو أخلاقأج أو تربيتأج أو أمنأج أو ظروفأ المعيشية

عو المصطلح الأكثر شمولاا وتداولاا في المعاملات المدنية والجنائيةج ون راا للأعمية البالغة   :القاصر •

 .لهذا اللفظ في تحديد المسؤولياتج سنفرده بالدراسة والتحليل التفصيلي

 أولاً: الطفل القاصر

يشُتش القصور في اللغة من مادة )قَصَرَ( الخلاف الطوثج ويقُاث قصر الثوب  :اللغوي والشرعي التعريق  

والحبل إذا نقص طولأ. وفي الأبعاد الاجتماعية يقُاث "امرأة قاصرة الطرف" أي خجولة حية تغض بصرعاج  

قْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾ :كما في قولأ تعالى  ﴿وَعِندعَُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ﴾  :وقولأ  1[ج 72]الرحمن:    ﴿حُورٌ مَّ

اج فالقصور يدور حوث معنى العجزج والتقصيرج وعدم الاكتماث؛ فالقاصر    2[. 48]الصافات:   أما اصطلاحا

عو الشخص العاجز عن إدراي الأمور على حقيقتها لصغر سنأج أو عو الفرد الذي يتمتا بقدرة قاصرة على  

 .أو الرشد  فهم الخطاب التكليفي ن راا لعدم اكتماث أعليتأ العقلية لكونأ لم يصل بعد إلى مرحلة البلوغ

للقاصر  القانوني  الرشد  :التعريق  سن  يبللا  لم  الذي  الطبيعي  الشخص  عو  القاصر  القانونيةج  الناحية  من 

المستقلة على تحمل   قدرتأ  ا عدم  قانونا يفُترض  السنيج  المركز  عذا  وبناءا على  اج  تشريعيا المحدد  القانوني 

 .3الالتزامات المدنية الناشئة عن التصرفات القانونية أو القيام بالواجبات دون ولي أو وصي

من القانون المدني الجزائري   40جاءت المادة  :التمييز بين سن الرشد وسن الطفولة في التشريا الجزائري

كل شخص بللا سن الرشد متمتعاا بقواه العقليةج ولم يحجر عليأج يكون  " :لتحدد سن الرشد المدني بقولها

ا لذلكج فإن القاصر  ."( سنة كاملة19كامل الأعلية لمباشرة حقوقأ المدنية. وسن الرشد تسعة عشر ) وتباعا

 .194في المن ور المدني الجزائري عو كل من لم يبللا سن الي 

 
 82سورة الرحمان الاية  1
 72سورة الصافات الاية  2

بو 3 لنيل شهادة  حورزيقة  زايدج مذكرة  بن  فايزة  الجامعية  ةج  السنة  الأسرةج  قانون  كلية  2021/2022الماستر تخصص  ج 

 43ص.الحقوق والعلوم السياسيةج جامعة محمد الصديش بن يحيىج جيجل

 2005المؤرخ في جوان  10/ 05منه رقم   02/ 42القانون المدني المادة  4
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وحتى يبللا القاصر عذا السنج فإنأ يمر بمرحلتين أساسيتين تؤثران بصورة مباشرة على أعليتأ القانونية 

 :ومستوى حمايتأ الجنائية

 (:  1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر : من اعداد الطالبة حسب الدراسات  

 

ا إلى ياية بلوغ سن   :مرحلة الصبي يير المميز )عديم الأعلية( .1 تبدأ عذه الفترة من لح ة الولادة حيا

المعدلة بالأمر  13ثلاث عشرة )  للتعديلات  ا  المعدث   2005الصادر في جوان    10-05( سنة وفقا

 ."يعتبر يير مميز من لم يبللا ثلاث عشرة سنة"على    42/2للقانون المدنيج حيث نصت المادة  

وتصرفاتأ   للأمورج  التام  والإدراي  الاستيعاب  لملكة  فاقد  الطفل  أن  المرحلة  عذه  في  ويفُترض 

ا  ا مطلقا  .القانونية باطلة بطلانا

في عذه   .سنة كاملة  19سنة إلى ياية بلوغ   13تمتد من سن   :مرحلة الصبي المميز )ناقص الأعلية( .2

المرحلةج يصُبح الطفل على دراية نسبية بما يدور حولأج ويمتلك القدرة على التفريش بين التصرف 

النفا   بين  الدائرة  المالية  اج وتخ ا تصرفاتأ  ضَرَراا مح ا ال ار  ا والتصرف  نفعاا مح ا النافا 

 .وال رر للإجازة والرقابة الق ائية أو الوالدية

 مراحل القصور السني في القانون الجزائري 

لصبي  المميز ا  الصبي يير المميز  

سنة  13من الولادة إلى  سنة   19سنة الى   13من   

 إدراي نسبي •

و  • النافا  بين  التمييز 

 ال ار 

 انعدام الإدراي •

 تصرفات باطلة   •
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اج لكنأ ناقص القدرات العقلية والإجرائية   نخلص مما سبش إلى أن القاصر عو الإنسان كامل الخلش تكوينيا

ا يير مميز )دون الي   ا لذلكج قد يكون القاصر صبيا ( أو 13قانوناا لإدراي مآلات ومحيط تصرفاتأ. وتباعا

ا )بين الي   ا مميزاا وقاصراا مدنيا ى القاضي الجنائي والباحث القانوني  (ج وعو ما يفرض عل19والي    13صبيا

 .التدقيش الصارم في الفئة العمرية المستهدفة بالجرائم السيبرانية لتحديد تكييق الحماية الجنائية المقررة

 ثانياً: الطفل الحدث 

النشأةج حديث السن وجاء في لسان العرب حداثة السن كناية عن  لغةا: حدثج حداثةج أوث العمر أو أوث 

الشباب في مقابل العمر فيقاث شباب حدث وكل فتي من الناس والدواب حدث وفي قاموس المحيط يعرف  

 يعني أنأ فتي  الحدث باليشاب صغير السن جمعأ أحداث من الحداثة عكس القدمج ونقوث رجل حدث السن 

ا فقد عرفأ الكثير بتعريفات متقاربةج منها ما قالأ ابن حجر: الحدث عو صغير السن ج وللشاطبي   واصطلاحا

ا الحدث عو من لم يستكمل الأمر بعد   أي ا

سنة ج ونصت   18في القانون الحدث عو كل من لم يبللا سن الرشد بعدج وعو سن الرشد الجزائي والمحدد بي  

سنة من   18في مادتها الأولى أن الحدث عو كل من لم يبللا    1989الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان لسنة  

 1عمره  

ويالباا ما يقترن مصطلح الحدث من الناحية القانونية بالجنوح فيقاث جنوح الأحداث وليس جنوح الأطفاثج  

سنة وعو ما نسميأ بالراشد ومادون عذا السن نسميأ    19فنجد مثلاا في القانون المدني يحدد سن الرشد بي  

فوق وما عو دون عذا السن نسميأ سنة فما    18بالقاصرج أما في قانون العقوبات فسن الرشد فيأ محدد بي  

 .2بالحدث وكذلك بالنسبة لي قانون الأحواث الشخصية

 مراحل تطور الشخصية القانونية للطفل ثاثا :

ا تثبت لأ شخصيتأ  كقاعدة عامة فإن شخصية الإنسان تبدأ   اج وبالتالي فإن الطفل بمجرد ولادتأ حيا بولادتأ حيا

ا   القانونيةج وتكون لأ الصلاحية لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات وممارستهاج وتتدرج عذه الصلاحية اتساعا

 .ما تطور سنأ

 :فالطفل بصفتأ قاصر يمر بمرحلتين

 مرحلة انعدام التمييز  (1

 
 منأ  42القانون المدني مادة  1

ا وممارسةج الطبعة   2 ج النشر الجامعي الجديدج حي الداليةج  2021أشرف يعقوبج التمييز في ق اء الأحداث الجزائري قانونا

 .الكيفانج تلمسانج الجزائر

 



 فصل الأول ال
 

15 
 

  42تبدأ عذه المرحلة من الولادة وتنتهي ببلوغ سن الثالثة عشرة سنةج وذلك حسب ما جاء في نص المادة  

 ."1سنة  13في فقرتها الثانية من القانون المدني الجزائري التي تنص "يعتبر يير مميز من لم يبللا 

دون   بما  التمييز  انعدام  الجزائري حدد مرحلة  المشرع  أن  المشرع    13نستنتج  سنة على خلاف كل من 

 .المصري والأردني اللذان حددا عذه المرحلة بما دون سبا سنوات 

وتجدر الإشارة إلى أن الشريعة الإسلامية حددت مرحلة انعدام التمييز بما دون سبا سنوات لقولأ صلى الله  

عليأ وسلم: "مُروا أولادكم بالصلاة وعم أبناء سبا سنين واضربوعم عليها وعم أبناء عشر وفرقوا بينهم في  

  "الم اجا

والصبي يير المميز عو ذلك الذي تكون لأ القدرة على فهم الأفعاث التي يقدم عليها وما يترتب عليها من نفا  

 .أو ضرر

ا للمشرع الجزائري عو الشخص الذي لم يبللا سن   سنة ويسمى قاصراا يير    13وبالتالي فعديم التمييز وفقا

 .مميز

 مرحلة التمييز  (2

( سنةج وعذا 19( سنةج وتنتهي ببلوغ التاسعة عشرة )13الثالثة عشرة ) تبدأ عذه المرحلة ببلوغ الصبي سن 

من القانون المدني الجزائري بقولها "كل من بللا سن التمييز ولم يبللا سن الرشد    43ما نصت عليأ المادة  

ا لما يقرره القانون اج أو ذا يفلةج يكون ناقص الأعلية وفقا  ."وكان سفيها

معاني   استيعاب  من  العمر  عذا  في  القاصر  الطفل  يتمكن  حيث  التمييزج  مرحلة  المرحلة  عذه  على  يطلش 

ومقاصد العقود والتصرفات بوجأ عامج وإن لم يحظَ بإدراي تام للأمور لعدم الن ج العقلي التام إلا أنأ لديأ  

 علية أداء وتصرف ناقصة  قدرة على التفريش بين النافا وال ار وفي عذه المرحلة يتمتا القاصر بأ 

ا من الأعلية اللازمة لمباشرة التصرفات في الحياة المدنية  ومن خلاث عاتين المرحلتين يكون الطفل منزوعا

على شخصأ   الحماية  تأمين  عليأ  يجب  الذي  الوليج  وسلطة  القانوني  التمثيل  ن ام  تحت  يوضا  وبالتالي 

 .وأموالأ

وببلويأ سن الرشد تزوث عذه الحمايةج فيصبح الشخص أعلاا لمباشرة التصرفات القانونية بنفسأ ما لم يحجر 

 .عليأ لوجود سبب من أسباب الحجر

القانونج عذا الكائن الذي أصبحت  وعذا وبعد محاولة إي اح من عو الطفلج ومتى يعتبر كذلك في ن ر 

 .2مصلحتأ تهم الجميا سواء على المستوى الوطني أو الدولي

 
 منه   42المدني المادة  نونالقا 1
سويقات بالقاسم الخماية الجزائية في القانون الجزائري مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في الخقوق جامعة قاصدي مرباح   2

 18/ص2010ورقلة 
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 السيبرانية ضد الطفل المطلب الثاني: مفهوم الجرائم 

شهد العالم في الآونة الأخيرة تطوراا كبيراا في مجاث الاتصالات مما نتج عنأ ظهور ما يسمى بالف اء    

الرقميج بحيث أدى عذا إلى استعماث الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت في جميا الميادين بكثرةج وعذا ما يسر  

طرق يير مشروعة تؤثر على الكثير  حياة الإنسان بف ل مالأ من مزاياج لكن قد يتم استعماث عذه الوسائل ب

من الأشخاص خاصة الفئات الهشة في المجتما مثل الأطفاثج الأمر الذي ينجر عنأ ارتكاب جرائم في حقهم  

وعي ما تعرف بالجرائم الإلكترونية ون راا لحداثة ومرونة عذه الجرائم اختلق الباحثون في وضا تعريق 

 . مجموعة من الخصائص ولها أركان لا تقوم إلا بتوافرعا ثابت لها كما أن عذه الجرائم تتسم ب

يعتبر المجتما الجزائري كغيره من المجتمعات من المت ررين من شيوع الجرائم الإلكترونية بصورة      

سريعة وعلى مستوى واساج فلا بد من سياسة جنائية لتصدي لهذه الجرائم من خلاث وسائل الدفاع الاجتماعي  

ئل قانونية في الحفاظ على كينونتأ  المتعددة والتي من ضمنها الحماية القانونية الجزائيةج والتي تعتبر أعم وسا 

وحماية مصالحأ الأساسية. ولكن ما حداثة عذه الجرائم وحداثة التشريعات الناظمة للحماية الجزائية في  

كافة الحقوث والمجالات في الجرمية لا زاث عنالك قصور في رسم حدود عذه الحماية من الناحية الجزائيةج  

والإس التنبأ  معأ  يتطلب  الواضحة  والذي  الإجرائية  والمرجعيات  السليمة  القانونية  الأطر  توفير  إلى  راع 

 .لمكافحة عذا النوع الخطير من الجرائم

الإعلام   بتكنولوجيات  المتصلة  بالجرائم  الإلكترونية  الجرائم  تسمية  الجزائري على  المشرّع  وقد اصطلح 

على أنها جرائم المساس بأن مة   2009ت  او  05المؤرخ في    04-09والاتصاث وعرّفها بموجب القانون رقم  

ارتكابها عن   ترُتكب أو يسهل  العقوبات وأية جريمة أخرى  قانون  المحددة في  للمعطيات  الآلية  المعالجة 

 .1طريش من ومة معلوماتية أو ن ام للاتصالات الإلكترونية

ا على ما سبشج فقد نصت المادة ) ( من القواعد الخاصة بالجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام  02وتأسيسا

 :والاتصاث على أنها 

 كل جريمة ترُتكب أو يسهل ارتكابها عن طريش من ومة معلوماتية أو ن ام للاتصالات الإلكترونية" "

مرتبط أشد الارتباط بالن م المعلوماتية ولا يمكن الوصوث للجريمة   وبالتالي فمفهوم الجريمة الإلكترونية

الإلكترونية إلا من خلاث أن مة المعلومات وعو المنفذ الوحيد )الن ام المعلوماتي( الذي يوجد في جميا 

 .الحواسيب وعو الذي يتم الربط فيأ بشبكة الاتصاث العالمية لتداوث المعلومات والبيانات 

فقرة ج من القانون رقم    02ويقصد بالمعلومات التي تعد أساساا للجريمة المعلوماتية ما نصت عليأ المادة  

المتعلش بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصاث    2009-08- 05( المؤرخ في  09-04)

ف المفاعيم  أو  والمعلومات  للوقائا  عملية عرض  "أي  أنأ:  على  داخل  ومكافحتها  للمعالجة  شكل جاعز  ي 

 ."من ومة معلوماتية بما في ذلك البرامج التي تجعل من المنومة المعلوماتية تؤدي وظيفتها

ويمثل ن ام المعالجة الآلية للمعطيات المسألة الأولية أو الشرط الأولي الذي يلزم تحققأ حتى يمكن البحث  

في توافر أو عدم توافر أركان أية جريمة من جرائم الاعتداء على عذا الن امج فإن ثبت تخلق عذا الشرط 

الانتقاث إلى المرحلة التالية وعي بحث   الأولي لا يكون عناي مجاث لهذا البحثج ويؤدي توافر عذا الشرط إلى

 
المتعلقة بالقواعد الخاصة بالوقاية الجرائم المتصلة بالتكنولوجيا الاعلام و  2009ت او 05المؤرخ في   04-09القانون رقم  1

 الاتصاث 
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ا لكل منهاج ولذلك   ا لازما عن توافر أركان أية جريمة من الجرائم السابقةج إذ أن عذا الشرط يعتبر عنصرا

 .يكون من ال روري تحديد مفهوم ن ام المعالجة الآلية للمعطيات 

ون ام المعالجة الآلية للمعطيات تعبير فني تقني يصعب على المشتغل بالقانون إدراي حقيقتأ بسهولةج ف لاا 

عن أنأ تعبير متطور يخ ا للتطورات السريعة والمتلاحقة في مجاث فن الحاسبات الآليةج وعلى العموم 

ى تعريق المؤتمر العاشر للأمم يت ح من خلاث دراسة جملة التعاريق السابقة أن الفقأ الجزائري قد تبن

المتحدة لمنا الجريمة حوث جرائم الحاسب الآلي وشبكاتأج إذ عرف الجريمة الإلكترونية بأنها: "جريمة 

يمكن ارتكابها بواسطة ن ام حاسوبي أو شبكة حاسوبية أو داخل ن ام حاسوبج وتمثل في ناحية المبدئية 

 ."1ة الإلكترونيةجميا الجرائم التي يمكن ارتكابها في البيئ

ولذلك يمكن القوث أنأ لا يوجد مصطلح موحد للدلالة الواضحة على الجريمة الإلكترونيةج فالبعض يطلش 

جرائم   أو  الانترنت  جرائم  يسميها  الآخر  والبعض  الآليج  الحاسب  استخدام  إساءة  جرائم  تسمية  عليها 

 .التكنولوجيا الحديثة أو جرائم المعالجة الآلية

للمعطيات أو الجرائم الإلكترونية أو الجرائم المعلوماتيةج وعموماا جميا عذه المصطلحات ترتبط بالتقنية  

 .المعلوماتية عند ارتكابها

ا على ما سبشج فإنأ يتوجب التفريش بين الجرائم المعلوماتية بالمعنى الفني عن بقية الجرائم الأخرى   وتأسيسا

ا كأداة لارتكابها: فجرائم الإنترنت وشبكات   ا والإنترنت خصوصا الحاسب الآلي عموما فيها  يستخدم  التي 

ا الدخوث والبقاء يير المشروع إلى الشب كات الخاصة كالبنوي والمؤسسات وكذا المعلومات يقصد بها أساسا

ما يخص الأفراد والقيام بالعبث في البيانات الرقمية التي تحتويها شبكة المعلوماتج مثل تغيير البيانات أو  

إتلافها أو محوعا أو امتلاي أدوات أو كلمات المرور السرية لتسهيل ارتكاب الجرائم التي تلحش أضراراا  

 .ابالبيانات والمعلومات ذاته

ونخلص من كل التعريفات السابقة أن الجريمة الإلكترونية عي كل سلوي يير مشروع أو يير مسموح بأ  

الآلية للبياناتج حيث يرى أنصار عذا التوجأ أن )الجريمة الإلكترونية ليست عي التي  فيما يتعلش بالمعالجة  

تقا عليأ أو في نطاقأ(ج ومن أشهر المناصرين لهذا  يكون الن ام المعلوماتي أداة ارتكابهاج بل عي التي 

الأستاذ  أو   Rosenblatt التوجأ  أو حذف  تغيير  أو  لنسخ  )نشاط يير مشروع موجأ  بأنها:  الذي عرفها 

 .الوصوث إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب أو التي تحوث عن طريقأ(

وبذلك فتعاريق الجرائم الإلكترونية تعتمد في الغالب على الغرض من استخدام عذا المصطلحج وتشمل عدداا 

الجريمة  جوعر  ويمثل  أن متأج  أو  الكمبيوتر  بيانات  وتوافر  والنزاعة  السرية  ضد  الأعماث  من  محدداا 

راض شخصية أو تحقيش  الإلكترونية أبعد من عذا الوصق وما ذلك فالأعماث ذات الصلة بالحاسوب لأي

المتصلة   الجرائم  أشكاث  ذلك  في  بما  الأشخاصج  وحقوق  بحريات  مباشرة  يمس  أو ضرر  مالية  مكاسب 

 .بالهوية والأفعاث المتعلقة بمحتوى الكمبيوتر جميعها تقا ضمن معنى أوسا لمصطلح )الجريمة الإلكترونية(

 
لخ ر رابحيج ميرفت محمدج أثر الجرائم الإلكترونية على الأطفاث وحمايتهم في ظل الاتفاقيات الدولية والتشريا الوطني  1

 16ص.2012ج الجزائرج 02ج العدد 06الجزائري والفلسطينيج مجلة صوت القانونج المجلد 
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ج  (الفرع الأوث)نتناوث في عذه الدراسة بالنسبة لهذا المطلب مفهوم الجريمة السباني بمختلق مقاصدعا في  س

 .(الفرع الثاني)بالإضافة إلى التعريق الموسا والتشريعي في 

 : مفهوم الجرائم السيبرانية ضد الأطفالالفرع الاول :

ا  تصنق الجرائم   ا واسعا ا فقهيا السيبرانية ضمن الأنماط الإجرامية المستحدثة والمرنة التي لا تزاث تثير خلافا

حوث تحديد مفهومها الجاما؛ ويرجا ذلك إلى ديناميكيتها وتطورعا المتسارع بتطور تكنولوجيات الإعلام 

نب اتسامها بالاتساع  والاتصاثج حيث تتخذ في كل يوم م هراا سلوكياا وصورة إجرامية جديدة. وإلى جا

مفهوم   وبال رورة  ذاتهاج  بحد  للجريمة  المفاعيمي  النطاق  توسيا  في  الجرائم  عذه  فقد ساعمت  الميدانيج 

ا يمس عدداا كبيراا من الأفرادج والمؤسساتج والهيئات العمومية   العقاب الجزائيج بعد أن أصبحت تهديداا عادما

ا يقوض اس  .تقرار الدوث وأمنها القوميوالخاصةج وباتت تشكل خطراا حقيقيا

إن محاولة ضبط مفهوم الجريمة السيبرانية يكتنفأ الغموض؛ ن راا لتعدد جوانبها بدءاا من الوسائل التقنية 

التي تن وي تحت لوائهاج وعو ما جعلها   المفاعيم والأطر  المستخدمة في ارتكابهاج ووصولاا إلى تداخل 

ا ع لى كونها ظاعرة إجرامية مستحدثة  محوراا لخلاف فقهي مستمر في الساحة القانونية والأمنية. وتأسيسا

على الجانبين المفاعيمي والتطبيقيج فقد استوجب الأمر العمل على إرساء قواعد قانونية صلبةج وصياية  

ا لابتكار   وتمكينا الاصطلاحيج  لعملية ضبطها  تسهيلاا  السيبرانية؛  بال اعرة  وتطبيقية خاصة  ن رية  أطر 

وقاية منهاج وعو أمر لا يتأتى إدراي ياياتأ إلا عبر دراسة متأنية  وسائل تشريعية ناجعة ت من مكافحتها وال 

 .1وشاملة لكافة أبعاد عذه الجريمة وأسباب انتشارعا المطرد الذي أضحى يهدد سلامة الأطفاث وأمنهم

 تعريف الجرائم السيبرانية أولا:

ا  تعد الجرائم السيبرانية من الأفعاث  الجرمية المعاصرة التي لم تتبلور معالمها على الساحة الدولية إلا تزامنا

ما الطفرة والانتشار الواسا لتكنولوجيات الإعلام والاتصاث؛ وما رافش ذلك من تنامٍ في التجاوزات المرتكبة  

ية إعادة الن ر  من قِبل الأفراد والمؤسسات عبر استغلاث عذه الوسائط الرقمية. عذا التحوث التقني فرض حتم

تجريمية   وسياسات  ردعيةج  وإجراءات  وقائيةج  تدابير  بلورة  على  والعمل  التقليديةج  الجرمية  الأنماط  في 

لمواجهة عذا السلوي الذي يثبت واقعها اليومي مدى خطورتأ المتصاعدة على الأفراد والمؤسساتج وصولاا  

 .سياسي والاقتصاديإلى تهديد الأمن القومي للدوثج وسيادتهاج واستقرارعا ال

 :من من ور موضوعي بأنها  الجريمة في صورتها التقليديةوفي سياق المقارنة المفاعيميةج تعرف 

كل عمل يير مشروع يقا على الإنسان في نفسأج أو مالأج أو عرضأج أو يمتد ليمس المجتما ومؤسساتأ  "

 ."ون مأ السياسية والاقتصادية

ومن زاوية قانونية بحتة تعُرف بأنها "كل عمل أوامتناع يعاقب عليأ القانون بعقوبة جزائية". وبداية من عذا 

ا بين الجريمة التقليدية والجريمة السيبرانيةج وفي ظل يياب تعريق   الاختلاف الجوعري والواضح مبدئيا

ي نفسأ ما بداية ظهور عذه ال اعرة أمام قانوني وتشريعي دقيش وموحد للمفهوم السيبرانيج وجد الفقأ الجنائ 

حتمية بذث الجهود الفكرية لصياية تعريق دقيش لها. وعو الأمر الذي شهد في مراحلأ الأولى تداخلاا وخلطاا 
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تكنولوجيا   المجاث الإلكتروني ونطاق  المستحدثة في  المصطلحات  ا ملحوظااج لاسيما ما يموض  مفاعيميا

 .الإعلام والاتصاث

ومن جهة أخرىج وتزامنا ما عدم تبلور مفهوم موحد للجريمة السيبرانيةج برزت على ساحة الدراسات 

القانونية مصطلحات ومفاعيم جديدة ومتداخلةج من أبرزعا: "الجرائم الإلكترونية"ج "الجرائم المعلوماتية"ج  

التساؤلات الإشكا أثار حزمة من  التعدد المصطلحي  القانوني حوث و"جرائم الإنترنت". عذا  الفقأ  لية في 

ا للجريمة المعلوماتية   طبيعة العلاقة بين عذه الأنماط الجرمية؛ لعل أعمها: عل الجريمة السيبرانية مرادفة تماما

وجريمة الإنترنت؟ وإذا كانت الإجابة بالنفيج فما عو التعريق الدقيش المعتمد لكل جريمة على حدة؟ وما 

 لفاصلة بينها؟ عي الفروق الجوعرية والحدود ا

 التعريق الفقهي أ(:

الفقأ   العلمية على عاتش  المسؤولية  إلقاء عبء  إلى  السيبراني  للمفهوم  تشريعي حاسم  تعريق  أدى يياب 

إلى  واستناداا  التقليديةج  للجريمة  العامة  القواعد  من  ا  انطلاقا أحكامهاج  وصياية  ال اعرة  ل بط  القانوني 

أ إلى التركيز على زاوية معينة  المعطيات المستحدثة للجريمة السيبرانية. عذا الوضا دفا بكل باحث وفقي

تخدم خلفيتأ العلميةج مما ترتب عليأ ظهور اتجاعات وتعاريق فقهية متعددة؛ حيث سعى جانب من الفقأ  

إلى ت ييش النطاق المفاعيمي عبر التركيز على محل الجريمة أو صياية التعريق بالاستناد إلى عوية الفاعل  

نحو   آخر  جانب  اتجأ  حين  في  يير )المرتكب(ج  والممارسات  العمليات  كافة  ليشمل  المفهوم  في  التوسا 

الإلكترونيةج وشبكة  الآليةج والوسائط  بتكنولوجيات الإعلامج والاتصاثج والحواسب  المرتبطة  المشروعة 

الإنترنت العالمية. بناءا على عذا التباينج انقسم الفقأ في تعريفأ للجريمة السيبرانية إلى اتجاعين رئيسيين 
1: 

 :التعريق ال يش للجريمة الإلكترونية  ❖

تبنى جانب معتبر من الفقأ المقاربة الت ييقية للمفهوم الموضوعي للجريمة السيبرانيةج حيث ركز كل فقيأ 

جهده البحثي على عنصر موضوعي محدد؛ إذ انطلش البعض في التعريق من خلاث الوسيلة التقنية التي  

الكفاءة والمعرفة التقنية    يستعين بها الجاني لإنفاذ سلوكأ الإجراميج في حين ركز جانب آخر على مستوى

للمجرم بتقنيات الحاسوب ون م الاتصاث الحديثةج بينما ذعب فريش ثالث إلى صياية التعريق بالتركيز على  

 .2محل الجريمةج باعتباره ينصب على الماث المعلوماتي المعنوي

وسيلة   ➢ إلى  استناداا  السيبرانية  الجريمة  على   :ارتكابهاتعريق  التركيز  نحو  الفقهي  المعيار  عذا  يتجأ 

الحاسب الآلي باعتباره الدعامة الأساسية والوسيلة المحورية لارتكاب السلوي الجرميج وجعلها نقطة  

عذا  أصحاب  ويؤكد  للجريمة.  التقليدية  والصور  المستحدثة  السيبرانية  الأنماط  بين  الجوعرية  التمايز 

بشكل يومي ومتكرر في    حاسوب يدا أداة ضرورية ووسيلة حتميةالاتجاه في عذا المقام أن جهاز ال

عصر التكنولوجياج فإن عذا جعلأ يدخل في العديد من مجالات علم الإجرام. ففي مقابل كونأ سهّل العديد  

 
 14مرجع سيق ذكره الطاهر باكر ،ص 1

كلية  مجلة العلوم القانونية والاجتماعية القانوني للوقاية من الجرائم السيبرانية ضد الأطفاث ومكافحتهابهلوث سمية الإطار   2
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من الممارسات والمعاملات والمهام والوظائق اليوميةج إلا أن استخدامأ الدائم أدى إلى تفاقم الجريمة 

 وتطورعاج وظهور صور جديدة تتعلش بهذه الوسيلة بالدرجة الأولى والأخيرة." 

 : اتجاه فقهي الجريمة السيبرانية بأنها ومن عذا المنطلشج يعرف 

 "الاعتداءات القانونية التي ترُتكب بواسطة المعلوماتية بهدف تحقيش الربح المادي". 

 وعرّفها اتجاه آخر بأنها: 

 الحاسب الآلي في ارتكابأ كأداة رئيسية". "فعل إجرامي يستخدم 

الإنترنت   الرقمي وشبكة  الآلي  الحاسوب  في  المتمثلة  الإلكترونية  التقنية  فيأ  تستخدم  إجرامي  نشاط  "كل 

 بطريقة مباشرة أو يير مباشرة لتنفيذ الفعل الإجرامي المستهدف".

 وعناي من ذعب إلى مزيد من التفصيل في عذا المعيارج حيث عرّفها على أنها: 

جريمةج   لارتكاب  مساعدة  كوسيلة  العالمية  وشبكاتأ  الحاسب  فيها  يسُتخدم  التي  العالمية  الشبكة  "جرائم 

 كاستخدامأ في النصب والاحتياثج ويسل الأمواثج وتشويأ السمعةج والسبّ". 

ومما يسُجّل على عذه التعاريق الفقهية التي اعتمدت على "معيار    النقد الموجه للمعيار القائم على الوسيلة:

التقنية   الوسيلة  أو  الأداة  على  مفرطة  بدرجة  ركزت  أنها  السيبرانيةج  الجريمة  مفهوم  لتحديد  الوسيلة" 

المستخدمة في ارتكاب الفعلج في حين أيفلت ماعية السلوي الإجرامي ذاتأ وشخصية مرتكبأج بالريم من  

أك عذه  كونهما  أيلب  يموض  عنأ  ترتب  الذي  الأمر  وعو  التنفيذ؛  في  المستخدمة  الوسيلة  من  أعمية  ثر 

 التعاريق وقصورعا عن صياية مفهوم جاما ومانا للجريمة الإلكترونية. 

تعريق الجريمة السيبرانية استناداا إلى مستوى معرفة المجرم للتقنيات الحديثة للحاسوب وتكنولوجيات   ➢

ا من الوسيلة المستخدمةج   الإعلام والاتصاث: إلى جانب المقاربات الفقهية التي عرّفت الجريمة انطلاقا

اتجأ جانب آخر من الفقأ نحو صياية التعريق بالاستناد إلى "مستوى المعرفة التقنية للمجرم" بالحاسب  

يعد الركيزة   الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصاث؛ وذلك على اعتبار أن الإلمام بهذه التقنيات والوسائل

علم   دون  إنفاذعا  يستحيل  إذ  وتنفيذعاج  الجرائم  من  النمط  عذا  لارتكاب  المحوري  والشرط  الأساسية 

 عرفة آليات استخدامها لارتكاب السلوي الإجرامي. المجرم بطريقة تشغيل عذه الوسائل التقنية وم

ا من عذا المحددج يعرّف اتجاه فقهي الجريمة السيبرانية بأنها:   وانطلاقا

ا لاقترافها أن تتوافر لدى فاعلها معرفة متقنة بتقنية الحاسب".   "جرائم يكون متطلبا

 "كل فعل يير مشروع تكون المعرفة بتقنية المعلومات أساسية لمرتكبأ وللتحقيش فيأ وملاحقتأ ق ائياا". 

 وعرّفها جانب آخر بأنها: 

وملاحقتأ  "كل فعل يير مشروع يكون العلم بتكنولوجيا الحاسبات الآلية بقدر كبير لازماا لارتكابأ من ناحيةج  

 وتحقيقأ من ناحية أخرى".

يذعب اتجاه فقهي ثالث نحو صياية المفهوم   تعريق الجريمة السيبرانية استناداا إلى محلها أو موضوعها: ➢

بالاستناد إلى "محل الجريمة أو موضوعها"؛ حيث يرى أصحاب عذا الرأي أن وسيلة الجريمة وعويةّ  

ا في تحديد المفهوم الدقيش لهذا النمط من الجرائم. ويرتكز عذا المنطلش  فاعلها لا يؤديان دوراا حاسما
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عليأ   ينصب  الذي  الأساسي  والهدف  الموضوع  باعتباره  المعنوي"  المعلوماتي  "الماث  على  الفقهي 

 الاعتداء الجنائي. 

ا من عذا المعيارج القوث بأن الجرائم السيبرانية عي:   ومن بين التعاريق الموضوعية المصاية انطلاقا

 "الجرائم التي ترُتكب ضد الأن مة الإلكترونية والشبكات المعلوماتية".

 أي أنها تشمل: 

تغيير أو حذف أو الوصوث إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب    "كل فعل يير مشروع موجأ لنسخ أو

الآلي أو التي تحوّث عن طريقأ". كما أنها: "كل يش معلوماتي ينصرف إلى كل سلوي يير مشروع يتعلش  

 ."بالمعلومات المعالجة ونقلها

أي أنأ بعبارة أخرى واستناداا إلى عذا المعيارج فإن الجريمة السيبرانية عي: "نشاط يير مشروع موجأ لنسخ 

 ."أو تغيير أو حذف أو الوصوث إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب الإلكتروني أو التي تحوّث عن طريقأ 

 :التعريق الموسّا للجريمة السيبرانية  ❖

ا تمثلّ في عجزعا عن الإحاطة الشاملة بأبعاد ظاعرة الإجرام  بالمقابلج واجهت المقاربة الت ييقية نقداا فقهيا

الإلكتروني بشتى صورعا؛ ن راا لأن حصر الجريمة في نطاق الحاسب الآلي يجرّدعا من مرونتها التقنيةج 

الحديثة كالهواتق النقالة. وعليأج استقر الفقأ الجنائي على أن  لاسيما ما الطفرة المتسارعة للوسائل الذكية  

الأداة المستخدمة في إنفاذ السلوي الإجرامي لا تعدو أن تكون وسيلة مادية تدخل ضمن التكوين البنيوي  

ا لتعريفها  .للجريمةج ولا ترقى لتكون محدداا موضوعيا

ومن عذا المنطلشج اتجأ الفقأ نحو توسيا المعايير المعتمدة لتعريق الجريمة السيبرانيةج بغية تلافي القصور  

فت الجريمة السيبرانية بأنها   :والنقص اللذين شابا التعاريق السابقة. وبناءا على عذه المقاربة التوسيعيةج عُرِّ

وشبكات " والمعنوية  المادية  الآلي  الحاسب  بمكونات  إضراراا  الإنسان  يأتيأ  فعل  عن  امتناع  أو  فعل  كل 

العقوبات   قانون  م لة  تحت  تمتد  التي  المتطورة  والقيم  المصالح  من  باعتبارعا  بأج  الخاصة  الاتصاث 

 ."لحمايتها

 :كما عرّفها اتجاه آخر بأنها

 ."كل سلوي يير مشروع أو يير أخلاقي أو يير مصرح بأج يتعلش بالمعالجة الآلية للبيانات أو بنقلها "

كل استخدام في صورة فعل أو امتناع من شأنأ الاعتداء على أي مصلحة مشروعةج سواء كانت مادية أو "

ا   ا أيا ا عليأ قانونا ا بطريقة مباشرة أو يير مباشرة عن تدخل التقنية المعلوماتيةج ومعاقبا معنويةج يكون ناتجا

 ."كان يرض الجاني

إن ما يمكن رصده وتقييمأ بشأن أطروحات رواد عذا الاتجاهج عو   :الخلاصة التقييمية للمعيار التوسيعي 

تبنيهم لمعايير ف فاضة وموسعة تستغرق في م مونها كل فعل أو امتناعج يستوي في ذلك أن يقا الاعتداء 

الإعلام  وتكنولوجيات  المعلوماتية  التقنية  على  المحوري  تركيزعم  ما  معنوية؛  أو  مادية  مصلحة  على 

كوسيط الجريمة    والاتصاث  بين  تفرقة حاسمة  زاوية  تجعلأ  نوعية  ميزة  التعريق  عذا  يمنح  مما  أساسيج 

 .السيبرانية المستحدثة والجريمة التقليدية الكلاسيكية
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 التعريق التشريعي ب(:

الوطني   بالأمن  مباشرة  تمس  التي أضحت  المستحدثة  الإجرامية  ال اعرة  لهذه  الفعّاث  التصدي  سبيل  في 

نطاق  ضمن  الجرمية  الأفعاث  عذه  إدراج  نحو  والدولية  الوطنية  التشريعات  من  الكثير  اتجهت  للدوثج 

اج ما تخصيص عقوبات جزائية رادعة تتناسب ما وتير ة انتشارعا واتساع  السلوكيات المعاقب عليها قانونا

ا من المبدأ القاضي بأن وضا وضبط التعاريق للمفاعيم القانونية لا يدخل أصلاا ضمن   رقعتها؛ وذلك انطلاقا

 الاختصاص الحصري للمشرّع.

إلى تجريم الأنماط    2004وفي عذا السياقج بادر المشرّع الجزائري وموجب تعديل قانون العقوبات سنة  

ا ما التوجأ العام نحو تكنولوجيا المعلومات والانفتاح على   السيبرانية المتنامية داخل البيئة المجتمعيةج تزامنا

ا بالجرائم المتعلقة بالم  ساس بأن مة المعالجة الآلية للمعطيات.العالم الرقمي؛ حيث أفرد قسماا خاصا

بيد أن التطور المتسارع لهذه الجرائم دفا بالمشرّع إلى ضرورة استحداث قانون متخصص لمعالجة ال اعرة 

السيبرانيةج ومواجهة التجاوزات التي تمس الأفراد والمؤسسات على حد سواء؛ فصدر بناءا على ذلك قانون 

تشريعي مخصص    2009سنة   والاتصاث  كأوث نص  الإعلام  بتكنولوجيات  المتصلة  الجرائم  من  للوقاية 

ا  ا للجرائم السيبرانية الإلكترونيةج مصطلحا ا إجرائيا ومكافحتها. وقد وضا المشرّع الجزائري من خلالأ تعريفا

عليها بي "الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصاث"ج وجاء عذا التعريق استبعاداا لحالة الغموض  

 1المرونة التي اتسمت بها المقاربات الفقهيةج حيث نص على أنها: و

العقوبات  قانون  في  المحددة  للمعطيات  الآلية  المعالجة  بأن مة  المساس  أخرى "عي جرائم  وأي جريمة  ج 

 ترُتكب أو يسهل ارتكابها عن طريش من ومة معلوماتية أو ن ام للاتصالات الإلكترونية".

المتداولة: للمصطلحات  التحليلية  الجريمة    القراءة  عن  التعبير  أن  يلاحظ  التعاريقج  عذه  منطلش  ومن 

ينطلش منها كل   التي  الموضوعية  الزاوية  ا بحسب  تغيراا وتنوعا يشهد  المفاعيمي  السيبرانية وتحديد كنهها 

مصطلح  فقهي  جانب  يعتمد  فبينما  م مونها.  عن  التعبير  في  وتتداخل  المصطلحات  تتزاحم  إذ  اتجاه؛ 

ج يصطلح عليها جانب آخر بي "الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصاث"ج  "الجريمة السيبرانية"

الحاسوبج   بجهاز  آخر  فريش  ويربطها  العالية"ج  التقنية  "جرائم  بي  تسميتها  ثالث  فريش  يف ل  حين  في 

 2الكمبيوترج أو جرائم الإنترنت.

وبالريم من ذعاب اتجاه فقهي معتبر إلى القوث بأن جميا عذه المصطلحات القانونية تحمل ذات المدلوث 

ا آخر يرى عكس ذلك؛ حيث يشترط لتكييق الفعل باعتباره "جريمة سيبرانية إلكترونية"   الفكريج إلا أن جانبا

أنأ لا   إلكترونيين على الأقلج على أساس  قيام اتصاث بين جهازين  يمكن تصور ارتكاب جريمة  وجوب 

إلكترونية من خلاث جهاز منفرد ومهما كان نوع الجرم المقترف. وعليأج فإن استخدام الكمبيوتر في ارتكاب  

الكثير من الجرائم لا ي في عليها بال رورة وصق الجريمة الإلكترونيةج مثل جرائم التزوير في المستندات 

إذا ما نفُذت باستعماث الحاسوب فإنها ترد إلى أصل الفعل الجنائي    والوثائش أو نشر المطبوعات؛ فهذه الأفعاث

)تزوير تقليدي(ج ويمكن أن تتحوث إلى جريمة معلوماتية في الوقت ذاتأ متى شكلت الجريمة الإلكترونية  

 بمجرد إرسالها من جهاز إلكتروني إلى جهاز آخر. 

 
المعالجة الآلية للمعطياتج ماعيتهاج صورعاج الجهود الدولية لمكافحتهاج دراسة مناصرة يوسقج جرائم المساس بأن مة  1

 ج دار الخلدونيةج القبة القديمةج الجزائر.2018مقارنةج الطبعة جانفي 
 58ص2014مروان نبيلة عبة جرائم الانترنت اطروحة لنيل شهادة الدكتورة  جامعة ابي بكر تلمسان  2



 فصل الأول ال
 

23 
 

 المطلب الثالث : صور الجرائم السيبرانية الموجهة ضد الطفل وخصائصها 

ط إجرامي يتم باستخدام الكمبيوترج شبكات الإنترنت أو الأجهزة الذكية  انش كلالجريمة السيبرانية أصبحت  

سواء كانت عي الأداة لتنفيذ الجريمة أو عي الهدف نفسأج ولهذا وللتعمش بدراستها وجب علينا التطرق إلى 

 إبراز أعم صورعا وخصائصها التي تجعل منها جريمة تختلق في تكوينها عن الجرائم التقليدية. 

الفرع    ) عن صور الجريمة السيبرانية وننتقل إلى خصائصها في  (الفرع الأوث)ولهذا سنقوم بالتحدث في   

 ( .الثاني

 صور الجرائم الإلكترونية الواقعة ضد الطفلالفرع الاول :  

حديثة     فئات عمرية  ودخوث  بها  المتعلقة  والمهارات  الأنشطة  وتنوع  الانترنتج  وبيئة  نطاق  اتساع  ما 

ا للاستفادة من خدمات عذه التقنيةج ويياب وعي الأعل والبيئة   مجالات واسعة لتقنية ن م المعلومات سعيا

الانترنت يتزايد ما مرور  المحيطة وقلة المراقبةج أصبح الطفل موضوع اعتداءات متكررة واستهدافأ عبر  

الزمن دون رادع حقيقيج وعو ما يأخذ على العموم بجرائم تمس بشرف الطفل وحياتأ الخاصة وجرائم 

 . الاعتداء على أخلاق الطفل

 الجريمة الإلكترونية الماسة بشرف الطفل وحياته الخاصة  ❖

إن الدولة تكفل حرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفأج وتحميها بقوة القانونج ولا تجيز انتهاكهاج وعذا 

ا لما ورد في نص المادة   من الدستور تتنوع الجرائم الإلكترونيةج وتتعدد بالتوازي ما تطور وتنوع   47طبقا

ن التعرض لهذه الجرائمج فقد يتعرض الطفل وسائل التكنولوجيا الحديثةج ولم يسلم الطفل في مجتمعنا اليوم م

 .1لجرائم تمس بسمعتأ وشرفأ وجرائم تمس بحرمة حياتأ الخاصة 

 جرائم الاعتداء على سمعة وشرف الطفل عبر الانترنت  (1

قد يتعرض الطفل لعدة جرائم تمس سمعتأ وشرفأ بين أفراد المجتماج بطريقة تقليدية وعو المتعارف عليأج  

كما يمكن أن تقا أي ا بطريقة إلكترونية مستحدثةج وإن عدم وجود مفهوم دقيش للجريمة الإلكترونية أدى  

رائم في جريمة القذف )أولا(ج  بنا إلى صعوبة تحديد أنواعها أو صورعا فارتأينا حصر عذا النوع من الج

 .والسب )ثانيا(ج و ما ينجر عنها من آثار سلبية على حياة الطفل

تعد عذه الجرائم من أكثر الجرائم شيوعا عبر شبكة الانترنت وأخطرعاج حيث يستعمل الجاني عبارات دنيئة  

تمس وتخدش شرف وسمعة الطفل فعادة ما ترُسل عبارات السب والقذف عبر البريد الصوتي أو تكُتب على  

لمشاعدت الموقا  عذا  يدخل  من  بكل  يؤدي  ما  الاجتماعيج  التواصل  مواقا  إليهاج  صفحات  الاستماع  أو  ها 

 2. ويتحقش بذلك ركن العلنية وإذا لم يطلا عليها أحد فإنأ يمكن تطبيش مواد السب والقذف يير العلني 

 جريمة القذف الواقعة ضد الطفل عبر الانترنت  .1

تعد جرائم القذف واحدة من أكبر الجرائم الإلكترونية شيوعاج حيث يساعدعا على التعبير عن الجريمة كتابة  

شرفأ   من  النيل  لهدف  عليأج  المعتدى  إلى  المواد  عذه  لإرساث  الحاسوبية  المعطيات  استغلاث  صوتاج  أو 

 
معدث المادة  1996ديسمبر  8المؤرخ في  76الجريدة الرسمية عدد  1996ديسمبر 7المؤرخ في  96/438دستور رقم  1

 منأ  47
 35ص 2009الزيبي جلاث محمد جرائم تقنية ن م المعلومات الالكترونية دار الثقافة للنشر و التوزيا الاردن  2
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العالم   في  مشهود  مجلس  في  مواجهتأ  إلى  الحاجة  دون  باحتقارعمج  الناس  لبعض  تعريض  أو  وكرامتأج 

 الواقعيج فهي من أكثر الجرائم التقليدية 

 الواقعة على الأشخاص التي ترتكب بواسطة الانترنت لغرض تشويأ سمعتهم أو الإساءة إليهم  

ولقد تعددت تعريفات القذف بحسب الوسيلة المرتكب بها منها القذف: "عو إسناد علني عمدي لواقعة محددة 

 ."تستوجب عقاب أو احتقار من أسندت إليأ

ويعرف أي ا على أنأ الإسناد العلني لواقعة محددة تستوجب عقاب أو احتقار من أسندت إليأ ويقصد بالإسناد  

نسبأ أمر أو واقعة إلى شخص معين بأية وسيلة من وسائل التعبير العلني عن المعني والأصل أن القذف 

 1ون عقوبة جنائية  الذي يستوجب العقاب عو الذي يت من إسناد فعل يعد جريمة قرر لها القان

بالجنايات والجنح  وقد عرفها المشرع الجزائري في قانون العقوبات الباب الثاني من الفصل الأوث الخاص  

ضد الأشخاص القسم الخامس تحت عنوان الاعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص وعلى حياتهم الخاصة  

ا كل إدعاء لواقعة من شأنها المساس بشرف    296وإفشاء الأسرار في المادة   والتي تنص على أنها " يعد قذفا

 ." ليهمواعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها بأ أو إسنادعا إ

ومن عذا نستنتج أن القذف عو إسناد واقعة محددة في مكان عام أو على مسما أو مرئي من شخص آخر 

يير ال حيةج تستوجب عقاب لن تنسب إليأ أو تؤدي سمعتأ أي يكون فعل عمدي بشكل علني ويستوجب 

 .في حالة صدق ذلكج عقابأ بالعقوبات المقررة قانونا

وتقوم جريمة القذف قانونا على توافر ثلاثة أركانج الركن الشرعي وعو الأساس القانوني لها فقد نص عليها  

المشرع في قانون العقوبات في المادة السابقة الذكرج والركن المادي الذي يتكون من نشاط يتمثل في فعل أو  

المجني عليأج ثم الركن المعنوي أو القصد  قوث يصدر من المتهم يسند فيأ واقعة وذلك بطريقة العلانية إلى  

الجنائي والذي يتمثل في العلم والإرادة ومفاده أن يعلم من تصدر منأ الأقواث المؤثمة قانونا شأنها أن تؤدي  

 إلى إيذاء سمعة المجني عليأ وتعري أ للعقاب  

 جريمة السب الواقعة ضد الطفل عبر الانترنت  .2

جاء في تعريق السب أنأ كل ما من شأنأ أن يت من بأي وجأ من الوجوه خدشا للشرف والاعتبارج والشرف  

 .عو مجموعة القيم التي ي فيها الشخص على نفسأ وتشكل سمعتأ التي تستتبا تقدير الناس لأ

من قانون العقوبات الجزائري: "يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارة تت من    297كما أنأ جاء في نص المادة  

 ."تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة 

فالسب عو كل تعبير يحط من قدر شخصج وأي ا المرادف بالسب في أصل اللغة يدث على القطا أو الشتمج 

فهو إيذاء بالقوث مما ينطوي على معنى التسفيأ والذم والتحقير للمجني عليأ ويمثل خدشا لشرفأ واعتباره  

 وسمعتأ كما يكون عبر شبكة الانترنت أي ا  

لقيام جريمة السب يتطلب توفر ثلاثة أركان كغيرعا من الجرائم على يرار الركن الشرعي المذكور في  

 .قانون عقوبات أعلاه 297المادة 

 
جوان   11صادر في   49يتضمن قانون العقوبات جريدة رسمية عدد  1996جوان   8المؤرخ في   156-66امر رقم   1

 منه 297-296المادة   1966
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فعل  تختلق عنها في عنصر  أنها  إلا  القذفج  تشتري ما جريمة  أركانها  السب في  أن جريمة  والملاحظ 

الإسنادج إذ يتحقش السب بكل ما يمس اعتبار الإنسان وشرفأج وذلك بإسناد عيب معين إلى المجني عليأج أو  

 منحط الخلش بكل ما ينطوي على معنى الاحتقار والتصغيرج كمن يصق آخر بأنأ ماجنج أو أنأ 

والركن المعنوي يكون بانصراف إرادة الفاعل إلى الفعل المادي المكون للجريمة كما وصفأ القانون ج فهو  

ينهض على أساس العلم بسوء دلالة التعبير واتجاه إرادة الجاني لإتيان عذا الفعلج لذا فالقصد الجنائي في 

ي بحقيقة الأمور التي يستمدعا إلى  السب يتكون من عنصرين كباقي عناصر الركن المعنوي وعما علم الجان 

إذ كانت عبارات   العنصر الأوث يكون مفترض  إذاعة عذه الأمورج  إلى  المجني عليأج وانصراف إرادتأ 

السب بشائنة بذاتها أما العنصر الثاني ينبغي أن يكون إرادة الجاني إلى ذيوع عبارات السب ونشرعا على  

 .جمهور الناس

من قانون العقوبات لفك الغموض    297و  296إلا أننا نرى بان على المشرع الجزائري أن يعدث المادتين  

انطباقها على جرائم القذف متعلش بركن العلنية كما يجب تعديلها لتكون صيايتها واضحة ومحددة بشأن  

 .والسب المرتكبة بواسطة الأجهزة المستحدثة بفعل التقدم التكنولوجي وتطور تقنية المعلومات 

وينجر عن عذا النوع من الجرائم التي تمس سمعة وشرف الطفل نتائج سلبية كالتشهير بأ إلكترونيا بإيراد  

 .1معلومات مغلوطة عنأ ما يؤدي آثار نفسية وخيمة على الطفل ال حية

 جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للطفل  (2

ينحصر مفهوم الحياة الخاصة في كل ما يخص الإنسان وحده دون ييره من الناس الأمر الذي توجب على  

 :الآخرين احترام خصوصياتأ وعدم التطفل عليها والتدخل فيها إلا برضاه ويمكن حصر عذه الجرائم كالآتي

 جريمة الحصوث يير المشروع على صورة الشخص  .1

مكرر الفقرة الثالثة من قانون العقوبات بنصها "بالتقاط تسجيل أو    303ولقد نصت على عذه الجريمة المادة  

نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير إذن صاحبها أو رضاه" فالاعتداء على الحش في الحصوث على  

الشاشة لقطة  بطريقة  صوره  والتقاط  طفل  الحياة   (screen shot) صورة  على  الاعتداء  قبيل  من  يعد 

إذن صاحبها  دون  التقاطها  الغير  يح ر على  التي  الخصوصية  باعتبارعا م هر من م اعر  الشخصيةج 

 .ونقلها عبر الانترنت أو مواقا التواصل الاجتماعي على الغير أو تداولها بصورة يير مشروعة

فالركن المادي عنا يتمثل في النشاط الإجرامي الذي يتمثل في التقاط الصور ونقل الصور فالالتقاط يكون  

 .2عن طريش لقطة الشاشة عند المحادثات المرئية ونقلها عبر شبكة الانترنت 

 ويمكن للجاني استغلاث الصور في إنتاج صور فاضحة للطفل ال حية وتهديده بنشرعا بغرض الربح المادي  

 

 

تحدي الحوت الأزرق وظاعرة   -يياث حياةج مرباح فاطمة الزعراءج "الجرائم الإلكترونية الحديثة وإشكالية التعامل معها   1

 .271ج ص  2019انتحار الأطفاث في الجزائر"ج مجلة دراسات إنسانية واجتماعيةج العدد العاشرج جوان 

 
 منأ  303قانون العقوبات المرجا السابش ذكره المادة  2
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 جريمة احتفاظ أو نشر التسجيل أو المستند  .2

: "يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة  1مكرر 303ورد في النص بتجريم عذه الأفعاث في المواد 

السابقة كل من احتفظ أو وضا أو سمح بأن توضا في متناوث الجمهور أو الغير أو استخدم بأي وسيلة كانت  

  303وص عليها في المادة  التسجيلات أو الصور أو الوثائش المتحصل عليها بواسطة أحد الأفعاث المنص

  "1مكرر من عذا القانون

إن تجريم عذه الأفعاث لأ مبرر لأنأ في الغالب عؤلاء الأشخاص الذين يقومون بتسجيل أحاديث الأشخاص 

ونشرعا بدون علمهم ورضاعم في يالب الأحيان يرضهم استدراج الأطفاث والإيقاع بهم تحت وقا التهديد  

 .والابتزاز

كالتسجيل   الإجرامي  النشاط  في  ويتمثل  المادي  ركنها  لها  أي ا  الجريمة  فهذه  أركانج  لها  جريمة  وكأي 

الاحتفاظ والنشر والاستعماثج أما الركن المعنوي لهذه الجريمة فهي من الجرائم التي لا تقا أو تجرم إلا إذا  

التسجيل أو المستند وأن الوسيلة    كانت عمدية وركنها المعنوي يقوم على علم الجاني بوسيلة حصولأ على

إذاعة ونشر التسجيل أو المستند للغيرج وينتفي عذا العنصر إذا تمت سرقة    يير مشروعةج ثم تتجأ إرادتأ إلى

 .التسجيل أو المستند الذي كان في حيازة أحد الأشخاص وتم نشره وإذاعتأ من قبل من قام بالسرقة

ولقد أصبحت مواقا التواصل الاجتماعي مثاث ذلك ملجأ سهلاا للأطفاث وإقبالهم عليأ بحسابات خاصة بهم  

ا وعذا ما دفا بالجناة لاستغلاث القصر   تمكنهم من التواصل ما الأصدقاء والأقارب وحتى الغرباء عنهم تماما

 واستدراجهم للقيام بالمحادثات وتسجيلها في ظل يياب الرقابة عليهم  

من خلاث الإطلاع على عذه الجرائم التي تمس الحقوق الشخصيةج والسمعة والشرف للطفل نرى بأنها كلها 

ا على نفسية الطفل من خوف ورعب والشعور بالإعانة والإحباطج كذلك تسبب عذه الجرائم   تتري أثراا سلبيا

 .2بة التركيز في الدراسةآثاراا جسدية على الطفل وفقدان الوزن الناتج عن فقدان الشهيةج كذلك صعو

 الجريمة الإلكترونية الماسة بأخلاق الطفل ❖

يعتبر الاعتداء على أخلاق الطفل من أسوأ الاعتداءات التي يتعرض لها وأخطرعا كذلكج إذ تسبب لأ آثار 

وجسدية وحتى أخلاقية فانحراف الطفل يعتبر مؤشراا على ميلاد الخطورة الاجتماعية وشبكة الانترنت نفسية  

كانت وسيلة لاستهدافأ ليصبح موضوع اعتداءات متكررة دون رادع حقيقي وعو ما يأخذ على العموم أو  

الفسش والدعارة ما يسمى بم اعر الاستغلاث الجنسي بمختلق صوره وأشكالأ كجريمة تحريض الطفل على  

 .(ثانيا (ج جريمة استغلاث الطفل في الأعماث الإباحية )اولا)

 

 

 
 منه1مكرر 303قانون العقوبات المادة  1

بو 2 الجامعية  حورزيقة  السنة  الأسرةج  قانون  الماستر تخصص  لنيل شهادة  زايدج مذكرة  بن  فايزة  كلية  2021/2022ةج  ج 

 .الحقوق والعلوم السياسيةج جامعة محمد الصديش بن يحيىج جيجل
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 جرائم التحريض على الفسق والدعارةأولا :

ا تجرم الأفعاث الجنسية الواقعة على الطفل ن راا لخطورتهاج   أدرج المشرع الجزائري في قوانينأ نصوصا

ا ما ما أقرتأ الاتفاقيات الدولية كون أنها قامت بالمصادقة عليها وذلك ضمن قانون العقوبات الذي   وتماشيا

ا    عاقب على تحريض القاصر على الدعارة أو استغلالأ جنسيا

التي   الوسائل  وتلك  ما  بها شخص  يقوم  التي  الأقواث  أو  الأفعاث  أو  التصرفات  تلك  الجرائم  بهذه  ويقصد 

يستعملها ما شخص آخر ذكراا أو أنثى بقصد التأثير عليأ وإقناعأ من أجل دفعأ إلى تعاطي الدعارة وممارسة 

  347وفي المادة  341من المادة   01والفقرة  342أعماث الفسش وإفساد الأخلاق وعذا ما نصت عليأ المادة 

 1من قانون العقوبات  

ويقصد بالتحريض كل عمل من شأنأ أن يوجأ القاصر الذي لم يكمل التاسعة عشر سنة إلى الفسادج وتقت ي  

الجريمة القيام بأفعاث تأخذ عدة أشكاث كقبوث القصر في دور الدعارةج توفير تسهيلات بقصد إشباع  عذه  

 الريبات الجنسية والصور الخليعة ويكون الغرض من عذه الأفعاث إشباع شهوات الغير

أما الفسش فمعناه يتعلش بالاتصاث الجسماني المعروفج فالفسش ليس قاصرا على اللذة الجسمانية فقطج بل  

يشمل فساد الأخلاق بأي طريقة كانتج كمشاعدة الأفلام الجنسية أو توزيا الصور العارية التي تعبر عن  

 اتصالات جنسيةج فهذه سبل إفساد الأخلاق للطفل 

من قانون العقوبات ولها عدة أفعاث على حسب ما جاء في المادة في    343أما الدعارة فنصت عليها المادة  

تعريفها العاديج فيقصد بالدعارة مباشرة الأنثى الفحشاء ما الناس من يير تمييز مقابل أجر مجانيج ويمكن  

ضي بعدة صورج مما ذكرناعم سابقا أن تكون عذه الأفعاث واقعة على شخص الطفل فتكون في الواقا الافترا

للتطور وتصبح أفعالاا واقعية يخ ا لها الطفل سواء عن طريش الابتزاز والتهديد ويكون من وراء عذا إما  

 2أرباح مالية أو ياية جنسية لإشباعها  

وعليأ أصبحت مؤسسات الشذوذ الجنسي تدعو فئة الأطفاث إلى ممارسة البغاء عبر شبكة الانترنتج ويتمثل  

النشاط الإجرامي في جريمة استغلاث الطفل في أعماث إباحية عن طريش استغلاث الصور أو مقاطا فيديو  

ت عذه الصور أو مقاطا  بأي عمل أو تسجيل أو نقل صورة للطفل وعرضها على الجمهور أو الغير إذا كان 

 3فيديو تحمل طبيعة جنسية 

 جريمة استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية ثانيا:

عرفت عذه الصورة انتشارا واسعا عبر شبكة الانترنت بعرض فيديوعات تحتوي على الإباحية الجنسية  

 .يشاري فيها الأطفاث بمقاطا فيديو عن طريش الكاميرا المزودة في الهاتق الذكي أو أي أجهزة اتصاث

من اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي: "تتعهد الدوث الأطراف بحماية الطفل من جميا أشكاث    34نصت المادة  

التدابير  الدوث الأطراف بوجأ خاص جميا  تتخذ  الجنسي ولهذه الأيراض  الجنسي والانتهاي  الاستغلاث 

 :الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنا

 .حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي يير مشروع −

 
 342-341قانون العقوبات المادة  1
 منأ  343قانون العقوبات المادة  2
 240ص 2009الزيبي جلاث محمد جرائم تقنية ن م المعلومات الالكترونية دار الثقافة للنشر و التوزيا الاردن  3
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 .الاستخدام الاستغلالي للأطفاث في الدعارة أو ييرعا من الممارسات الجنسية يير المشروعة −

 "الاستخدام الاستغلالي للأطفاث في العروض والمواد الداعرة −

بجريمة استغلاث الأطفاث في الأعماث الإباحية تصوير أي طفل بأي وسيلة كانت مشتركا بشكل فعلي  ويقصد  

أو بالمحاكاة في أنشطة جنسية صريحة في المواد السمعية والبصرية التي تستخدم الأطفاث في الممارسات  

صريحة أو العرض    الجنسية وتتمثل تلك المواد في التصوير المرئي للطفل حاث مشاركتأ لأنشطة جنسية

الداعر لأع ائأ الجنسية بغرض إشباع الريبة الجنسية لدى من يقوم بذلكج ويندرج تحت ذلك إنتاج مواد 

 .إباحية يشتري فيها الأطفاث بغرض التوزياج عرض أو إتاحةج توزيا أو نشر

الفقرة   20والاعتداء الجنسي في المادة  كما عرفتها معاعدة مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفاث من الاستغلاث  

ا أو   2 ا في سلوي جنسي صريحج سواء كان حقيقيا على أنها: "أي مواد تمثل بشكل بصري طفلاا م طلعا

 1. بالمحاكاةج أو أي تمثيل للأع اء الجنسية للطفل لأيراض جنسية

كما عرفتها كذلك لجنة الإنتربوث المختصة بالجرائم ضد الأطفاث استغلاث الطفل في المواد الإباحية أنأ:  

"أي وسيلة يتم من خلالها تصوير أعماث الاستغلاث الجنسي للطفل أو الترويج لهذا الاستغلاثج بما في ذلك 

طفلج   ما  يتم  جنسي  سلوي  على  تركز  التي  والمسموعة  المكتوبة  لأع ائأ  المواد  عرضاا  تت من  أو 

 ."2التناسلية

سنةج ويتم ذلك   18على جريمة الاستغلاث الجنسي للقاصر الذي لم يكمل    1مكرر    333وقد نصت المادة  

عن طريش تصويره بأية وسيلة كانت وعو يمارس أنشطة جنسية بصفة مبينة حقيقية أو يير حقيقيةج أو عن  

ا أو عن طريش القيام بإ نتاج أو توزيا أو  طريش تصوير الأع اء الجنسية للقاصر لأيراض جنسية أساسا

 3نشر أو ترويج أو تصدير أو عرض أو بيا أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالقاصر 

إن كل عذه الجرائم تشكل خطراا على كيان الطفلج حيث تنشئ الانحطاط الأخلاقي والبعد عن التربية الدينية  

ا   ا متزايداا خصوصا السليمةج لاسيما في يياب دور الأسرةج لذا أولت مختلق الدوث لهذه الفئة ال عيفة اعتماما

ا في عذا العصر التكنولوجي فإنأ ت م اتخاذ التدابير الآليات اللازمة للحد من في السنوات الأخيرةج خصوصا

 .4مخاطرعا وعذا ما سنتناولأ في الفصل الموالي

 التجنيد الإلكتروني ضمن المنظمات الإرهابية ثالثا:

يعتبر الإرعاب الإلكتروني من أحدث وأخطر صور الجرائم السيبرانيةج وكانت بدايات ظهوره واستخدامأ 

حيث تم تعريفأ بأنأ "عجمات إلكترونية    5في ندوة الثمانينات على يد الباحثين في مجاث الأمن السيبراني 

ا لتحقيش أعداف سياسية أو دينية أو أيديولوجيةج ويتوجب أن   يرضها تهديد الحكومات أو العدوان عليها سعيا

الواقا في  التي تحصل  الإرعابية  وتخريبي ومكافئ للأعماث  أثر مدمر  ذات  الهجمات  عذه  ويعتبر   تكون 

 
 منه  20انظر معاهد مجلس اوروبا بشان حماية الاطفال من الاستغلال و الاعتداء الجنسي المرجع السابق المادة  1

بن تركية نصيرةج "إستغلاث الطفل في المواد الإباحية مابين الح ر الدولي والتجريم الوطني"ج المجلة الجزائرية للحقوق   2

 .2014والعلوم السياسيةج العدد الراباج ديسمبر

   مكرر منأ 333قانون العقوبات المرجا السابش المادة  3
 281بن عبد الله زعراء المرجا السايش ص  4
 20الطاعر الباكر مرجا سيش ذكره ص 5
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الأطفاث أكثر عرضة لمخاطر التهديدات الإلكترونية عامة وللإرعاب الإلكتروني خاصة لوقوعهم ضحية  

اختراق الحسابات الشخصية والتتبا والاحتياث وسرقة البيانات من أجهزتهم الشخصيةج خاصة وأن الأطفاث 

ا للإنترنت ولتكنولوجيات الإعلا م والاستعماث المفرط لمواقا  اليوم أصبحوا يشكلون شرائح المجتما استخداما

التواصل الاجتماعيج الذي جعلهم فريسة سهلة لمختلق المن مات الإرعابية الناشطة في المجاث الرقميج 

أفكاراا  طياتها  في  تخفي  وفكري  ثقافي  طابا  ذات  أقنعة  وتشكيل  والمعتقدات  إلى ضخ  قادتها  يسعى  التي 

 . إرعابية متطرفة

ومما يلاحظ على توجهات التجنيد الإجباري للأطفاث ضمن المن مات الإرعابية الناشطة في العالم الرقميج  

أن المن مات الإرعابية المسلحة تعمل على بناء شبكة تجنيد الأطفاث من خلاث السعي للاتصاث بهم وعبر 

بأفكارعا المتطرفةج وحتى محاولة يسل أدمغة الكثير من الأطفاث عبر ألعاب العمل على ت ليلهم وإقناعهم  

إلكترونية مخصصة لنشر الأفكار والقناعات الإرعابية لدى الطفل من خلاث مختلق مراحل عذه الألعاب  

اج كالإ  يواء  الإلكترونية التحري يةج كما تعتمد المن مات الإرعابية عدة أساليب في تجنيد الأطفاث إلكترونيا

من خلاث زرع الريبة لدى الأطفاث في التوجأ نحو الأعماث العدائيةج والعمل على التخطيط للإبعاد في  

التجنيدج وحصرعم في المعسكرات الخاصة بما يسمونأ بالأشباث بمناطش النفوذج وييرعا من الإجراءات 

 1.قل إلى العالم الواقعيلعمليات التجنيد الذي يبدأ بطريقة إلكترونية في العالم الافتراضي لينت 

 الجريمة السيبرانية    : خصائص الفرع الثاني 

الجرمية  ي الأنماط  عن  تمايزعا  التي  البنيوية  المقومات  أعم  من  السيبرانية  الجريمة  محل  أو  موضوع  عد 

والبرامج   والمعلومات  البيانات  على  السياق  عذا  في  الاعتداء  يقا  إذ  تشكّل  التقليدية؛  التي  الكمبيوترية 

"النب ات الإلكترونية" الناظمة للف اء الافتراضي. عذا التطور التقني ي عنا أمام ظاعرة إجرامية مستحدثة  

ذات طبيعة خاصةج تقوم على أركان وأسس مستقلة؛ فالجرم السيبراني عو نتاج وإفراز مباشر لاتساع نطاق 

ال البيئة  في  المعلومات  تكنولوجيا  فريدة  تطبيقات  قانونية  صبغة  عليأ  أضفى  مما  المعاصرةج  مجتمعية 

ومجموعة من الخصائص النوعية التي تختلق جذرياا عن الجريمة الكلاسيكية من حيث التأسيسج والإثباتج  

 .وآليات الاكتشاف

وتتعدد عذه الخصائص لتشمل أبعاداا مرتبطة بالطبيعة الذاتية للجريمةج حيث يترتب على قيامها فوق أسس  

رقمية يير ملموسة )افتراضية( صعوبة بالغة في كشق معالمهاج أو تحديد الهوية الحقيقية للجناة أو الشركاء 

ثبات الجنائي السيبرانيج لا سيما  المساعمين في الفعل الجرمي من جهة. ومن جهة أخرىج تبرز مع لة الإ 

في مسألة تكييفها القانوني ووصفها الواقعي وتحديد أركانها. بيد أن الخاصية الأكثر تعقيداا تكمن في "العابرة  

للحدود"؛ إذ يتم تنفيذ السلوي الإجرامي في بيئة لا تعترف بالحدود السياسية والقاريةج مما يجعلها جريمة  

الذي يعرقل إجراءات الملاحقة الق ائية للمجرمين في إطار القانون الدولي والمواثيش  عابرة للقاراتج الأمر  

 :2ويمكن بسط عذه الخصائص وتفكيكها وفش الآتي .والحدود الدولية

 جريمة عابرة للدوث  ➢

 
 .15ج ص 2015ينية باطليج الجريمة الإلكترونية )دراسة مقارنة(ج منشورات الدار الجزائريةج الجزائرج  1
 27صاكر مرجا سيش ذكره  يالطاعر  2
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بالحدود الجغرافية  ا لعدم تقيدعا  العابرة للدوث"؛ ن را أنها من "الجرائم  تصُنقّ الجريمة الإلكترونية على 

بينما يقا الفعل  والسياسية المألوفة. فمن الناحية الإجرائيةج يمكن أن يتواجد الجاني )الفاعل( في دولة ماج  

الجرمي على مجني عليأ يقيم في دولة ثانيةج في حين تتحقش النتيجة الإجرامية أو يستقر ال رر المادي 

 .والمعنوي في دولة ثالثة بالتوقيت نفسأ

وتأسيساا على ذلكج تشكّل الجريمة الإلكترونية نمطاا إجرامياا مستحدثاا يتجاوز الحدود الوطنيةج الإقليميةج  

والقارية؛ الأمر الذي يفرض حاجة ملحة ومستمرة لتفعيل آليات التعاون الدوليج وتنسيش الجهود الأمنية  

 .1هة ضد الطفولةوالق ائية العابرة للحدود لمكافحة عذا النوع من الجرائم الموج

 صعوبة اكتشاف الجريمة السيبرانية  ➢

أن تكون أداة تقنية محايدةج في حين ي ل الإنسان  يذعب اتجاه فقهي معتبر إلى أن الجريمة السيبرانية لا تعدو  

والمناخ   الفرص  يهيئ  من  لكونأ  ن راا  ومحركها؛  الأساسي  الانتهاي  مصدر  عو  البشري(  )العنصر 

الجاني   بشخصية  ا  وثيقا ا  ارتباطا يرتبط  السيبرانية  للجريمة  الحقيقي  الجوعر  فإن  عليأج  وبناءا  لاستغلالها. 

 ودوافعأ السلوكية. 

ا ما يف لون التكتم وعدم إفشاء الجرم الواقا عليهم أو الإبلاغ عن مرتكبيأ.   أما من ناحية المجني عليهمج فغالبا

التي لا تتطلب   "الناعمة"  الجرائم  ذاتها؛ كونها من  الجريمة  إلى طبيعة  بالن ر  وتت اعق عذه الصعوبة 

ا لوسائل الجريمة التقل ا أو استخداما ا عنيفا يديةج ف لاا عن خلوعا من الآثار المادية الملموسة  مجهوداا فيزيائيا

 في الغالب الأعمج مما يجعل كشفها أمراا معقداا في ظل يياب الأدلة المادية الخارجية. 

ا إلى قسمين رئيسيين:   ويمكن تصنيق صعوبات اكتشاف الجريمة السيبرانية وترتيبها أكاديميا

 صعوبات متعلقة بالجاني )أو المجرم مرتكب الجريمة السيبرانية(.  ✓

 صعوبات متعلقة بالمجني عليأ )أو ال حية المت ررة من عذه الجريمة(.  ✓

 :الصعوبات المتعلقة بالجاني  −

لا ينعقد الوصق الجرمي في البيئة السيبرانية على نمط فاعل تقليدي؛ بل يهدف الجاني من خلاث سلوكأ  

في  تنشط  أو خاصة(  أشخاص معنوية )عامة  لحساب  العمل  أو  تحقيش مصلحة شخصيةج  إلى  الإجرامي 

غية التعدي على الأن مة  المجاث المعلوماتي. وتستند عذه الفئة في ارتكاب جرائمها إلى التكنولوجيا المتقدمة ب

 .المعلوماتية أو الإضرار بالغير

المساس   ا  يالبا تستهدف  لا  الجرائم  من  النوع  لهذا  المحركة  والدوافا  البواعث  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 

بالمؤسسات أو الإضرار بالأمن العام للدوث فحسب؛ بل إن المتورطين في عذه الأفعاث يمتلكون مستويات  

الإجرامية بدقة متناعية تحوث  متقدمة من الذكاء التقني والتفوق المعرفيج مما يمكنهم من تنفيذ ممارساتهم  

 .دون افت اح أمرعم أو ضبطهم من قِبل الأجهزة الأمنية والق ائية

 

مزيود سليمج الجرائم المعلوماتية في الجزائر وآليات مكافحتهاج المجلة الجزائرية للاقتصاد والماليةج العدد الأوثج أفريل   1
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المتخصصين"؛   الجنائي في عذا الإطار على أن الإجرام الإلكتروني يصنق ضمن "إجرام  الفقأ  ويجما 

ن راا لأن الفاعلين في العادة عم من الأشخاص الذين يشغلون مناصب حيوية أو تقنية في المجاث المعلوماتيج 

الطائفة بالذكاء الحاد مقارنة   ويمتلكون مهارات متقدمة في التعامل ما التكنولوجيات الحديثة. وتتميز عذه

بمرتكبي الجرائم التقليدية؛ حيث يميل سلوكهم الجرمي إلى الابتعاد عن العنق البدني. كما أن السواد الأع م 

الآلية   الحواسب  اختراق  التقنية في مجاث  والقدرة  التفوق  أو لإثبات  اللهوج  بدافا  يرُتكب  الجرائم  عذه  من 

في والتحكم  الحديثة  أيلب   والأن مة  أن  عن  ف لاا  المعلومات.  ن م  لأمن  المخصصة  البرمجيات 

المتخصصين في عذا المجاث يبادرون إلى ارتكاب عذه الأفعاث بقصد تقديم المساعدة التقنية أو سد الثغراتج  

 .أكثر من سعيهم العمدي لإلحاق ال رر المادي

 :الصعوبات المتعلقة بالمجني عليهم −

والشخصية   الطبيعية  الشخصية  فيها  تستوي  ال حية  أن صفة  في  السيبرانية  الجريمة  تتجلى خصوصية 

الاقتصاديةج   أنشطتأ  ممارسة  في  الآلي  الحاسب  استخدام  على  يعتمد  المت رر  الطرف  دام  ما  المعنويةج 

ق ال حايا على وجأ  الاجتماعيةج السياسيةج أو العسكرية. وتكمن الصعوبة البنيوية عنا في تعذر تحديد نطا 

ا بوقوع الفعل الجرمي أو ترتيب آثاره إلا بعد مرور فترة   الدقة؛ ن راا لأنهم في الغالب الأعم لا يحيطون علما

 .زمنية على ارتكابأ

ويتمايز المجني عليهم في الجريمة السيبرانية عن ن رائهم في الجرائم التقليدية بعدم مبادرتهم إلى الإبلاغ  

عن الجرائم الواقعة عليهم؛ حيث إن النسبة الأكبر من ال حايا عم من المؤسسات الماليةج المصارفج أو 

تجنب كشق عذه الجرائم أو اتخاذ  الشركات ال خمة. عذا الوضا يدفا بمجالس إدارة عذه الكيانات إلى  

التجارية   سمعتها  على  سلباا  تنعكس  قد  التي  السلبية  للدعاية  التعرض  خشية  حيالهاج  الق ائية  الإجراءات 

عن   الكشق  من  ا  خوفا الإبلاغ  عن  إحجامهم  يفسر  الذي  الأمر  معهاج  المتعاملين  ثقة  ت اؤث  إلى  وتؤدي 

 .1معلوماتيةالثغرات والانتهاكات الواقعة ضد أن متهم ال

 جريمة صعبة الإثبات  ➢

الجرمية   الأنماط  الإلكترونية عن  الجريمة  تمايز  التي  البنيوية  الخصائص  أبرز  من  الإثبات  مع لة  تعُد 

افتقارعا إلى الأدلة المادية الملموسة ذات الطبيعة الفيزيائيةج والتي تعتمد  التقليدية؛ ويتجلى ذلك بوضوح في  

 .عليها الجرائم الكلاسيكية عادةا )مثل: البصماتج الآثار البيولوجية كالدماء والشعرج وييرعا(

السياقج ويمكن   الجنائي في عذا  تعقيد عملية الإثبات  لتزيد من  وتتداخل عدة عوامل سوسيولوجية وتقنية 

 :حصرعا في المحاور الآتية 

يساعم امتناع الطفل ال حية )أو ذويأ( عن الإعلان   :العوامل النفسية والاجتماعية المرتبطة بال حية −

ا إلى الخوف   أو الإبلاغ عن الجريمة في تكريس حالة من التكتم وعدم الكشق؛ ويرجا عذا الإحجام يالبا

 

البحرينج محمد علي قطبج الجرائم المعلوماتية وطرق مواجهتها )الجزء الرابا(ج الأكاديمية الملكية للشرطةج مملكة  1
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من الوصمة الاجتماعية )الف يحة(ج أو خشية تدعور العلاقات المحيطة بأ وتجنب الآخرين التعامل  

 .معأ

يؤدي البعد الزمني )الناجم عن اختلاف المواقيت بين الدوث( والبعد  :تداخل الأبعاد الزمكانية والقانونية  −

المكاني )المتمثل في إمكانية تنفيذ السلوي الإجرامي عن بعُد( إلى تشتيت جهود التحري والبحث الجنائي. 

التنسيش   التطبيشج مما يعرقل  القانون الواجب  ا في الاختصاص الق ائي وتحديد  تنازعا يثير ذلك  كما 

 .الفعّاث لتعقب عذه الجرائم الدولي

وعلاوة على ما سبشج تعود صعوبة إثبات الجرائم السيبرانية )جرائم الإنترنت( إلى محددات سلوكية وتقنية  

 :يباشرعا الفاعلج ومنها

والتمويأ  ا − والتحايل  :الرقميلتخفي  التمويأ  وتقنيات  أساليب  على  للجاني  الإجرامي  السلوي  ارتكاز 

المعلوماتيج وذلك بغية حجب الهوية الرقمية ومنا الأجهزة الأمنية والق ائية من التعرف على مرتكب  

 .الفعل

اعتماد عذه الجرائم في مراحل التخطيط والتنفيذ على مستويات  :الارتكاز على الكفاءة والذكاء التقني −

واختراق   الرقمية  الأدلة  محو  على  أعلى  قدرة  الجناة  يمنح  مما  الرقميج  والذكاء  المهارة  من  متقدمة 

 .1الأن مة الأمنية

 جريمة عادئة وسهلة  ➢

تتميز الجريمة الإلكترونية بانتفاء الحاجة إلى بذث مجهود ع لي أو بدني مباشر عند تنفيذعاج بخلاف الجرائم  

ا بأنها "جريمة ناعمة"ج أو ما يطلش عليأ بعض الفقأ مصطلح  التقليدية كالقتل والسرقة؛ ولذا تصُنق فقهيا

لجسدي العنيق وعدم تطلبها سلوكيات مادية  "جرائم ذوي الياقات البي اء"ج دلالةا على خلوعا من المجهود ا

 .2فيزيائية معقدة لتحقيش النتيجة الإجرامية

وبناءا على ذلكج متى ما توافرت لدى الفاعل الوسائل والتقنيات المساعدة والمناسبةج يدا ارتكاب الجريمة 

الجريمة   كون  في  تكمن  الصلةج  وثيقة  أخرى  بخاصية  الإقرار  إلى  بدوره  يف ى  وعذا  المأخذ.  يسيراا 

الرقابة الأمنية الفعالة وضعق  الإلكترونية من الجرائم الجاذبة والمغرية لمرتكبيهاج لا سيما في ظل يياب  

 .تحديد العقاب الرادع والمناسب للفاعل

يعد الامتناع عن الإبلاغ عن الجرائم السيبرانية من قِبل ال حايا من أبرز الخصائص السلبية الكاشفة عن     

ا  خطورة عذه ال اعرةج والمحري الأساسي في اتساع رقعة انتشارعا؛ إذ يشكل عذا الإحجام حافزاا مشجعا

الإبلاغ يسهم في عدم نشر عذه  للمجرمين الإلكترونيين لتكرار سلوكياتهم الجرمية. وبالريم من أن عدم  

الجرائم والتعريق بها وبتكرارعا )خاصة من قِبل المجرمين الهواة(ج إلا أنأ يحوث دون الوقوف على مواطن  

ال عق في البرامج الأمنية للمؤسسات والن ام المعلوماتي؛ ويرتبط عذا التحفظ بالخصائص الذاتية لطبيعة  

 :الجريمة ذاتهاج والمتمثلة في

 
 3ص 2007الطائي جاسم جعفر حسن جرائم تكنولوجيا المعلومات ورؤية جديدة للجريمة الحديثة دار البداية الاردن  1

الحقوقج   2 كلية  الدكتوراهج  لنيل شهادة  الدولي والداخليج أطروحة  القانون  في  المعلوماتية  الجريمة  فيصلج مكافحة  بدري 
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 .اعتماد الجريمة السيبرانية على الفكر والذكاء التقني لا على العنق الجسدي −

اتسامها بالهدوء لكونها جريمة فنية رقمية لا تتري وراءعا آثاراا مادية ملموسة كالتي تخلفها الجرائم   −

 .التقليدية

والإجرائية للنص الجنائي ودور الوسيط الرقمي  المبحث الثاني: خصوصية الموضوعية 

 كدليل إثبات في الجريمة السيبرانية 

إن الجرائم السيبرانية المستحدثة في الف اء الرقمي بمختلق أنماطها فهي لا تعترف بالحدود الجغرافية    

وتتميز بسهولتها وسرعة محو أدلتها واختفائها في عالم افتراضي يير ملموسج وأمام عذا الواقا المستجد  

ريعي لمواجهة عذه ال اعرة من  وجد التشريا الجنائي نفسأ بشقيأ الموضوعي والإجرائي أمام التطور التش

نصوص قانونية موضوعية في قانون العقوبات وفي القوانين الخاصة ت م لحماية البيئة المادية    ةفاخلاث إض

الملموسة بالإضافة إلى نصوص إجرائية تساعد في الكشق عن الأدلة الرقمية وإثباتهاج وعذا ما سنحاوث  

خصوصية الركن المادي والمعنوي في   إلى ثلاث مطالب: أولامأ  يدراستأ في عذا المبحث عن طريش تقس

المسؤولية الجنائية في المطلب الثانيج أما المطلب الثالث فسنخصصأ لدراسة دور    مالجريمة السيبرانيةج ث 

 .الوسيط الرقمي في إثبات الجريمة السيبرانية

 المطلب الاوث: خصوصية الركن المادي والمعنوي في الجريمة السيبرانية ضد الطفل   

تعتبر الجريمة السبيرانية بخصوصيتها انها صعبة الاكتشاف و الاثبات ,فانأ في حاث اكتشافها و الابلاغ       

عنها فانأ من الصعب بما كان اثباتها و التحقيش فيها , و يعتبر اثبات الجريمة من اعم الخصائص التي تميزعا  

مادية يمكن متابعتها و الاستدلاث بها على  عن ييرعا من الجرائم التقليدية حخاصة لكونها لا تتري اي اثار  

مرتكبها لكونها في يالب الاحيان ارقام و بيانات تتغير و تمحى من السجلات المخزنة في ذاكرة اجهزة  

الاعلام الالي الامر الذي يجعلها لا تتري اي اثر خارجي مرئي فيصعب اثباتها و في جانب اخر فهي تتميز  

بها من   التعامل  باحترافية خاصة في يياب  بصعوبة  يتعاملون  معها  قد لا  الذين  التحقيش   طرف جهات 

محققين متخصيين في المجاث المعلوماتي و تعامل المحترف ما الادلة الالكترونية ,و اي ا ما يعرقل الاثبات 

البيانات  التسبب بدون قصد او عن طريش الخطأ في اتلاف الادلة الالكترونية او تدميرعا  كما في حالة محو  

الموجودة على الاسطوانات الصلبة او المرنة او تجاعل المحققين لبعص الادلة الالكترونية تماما  ظنا منهم  

بعدم اعميتها او خدمتها لمجرى التحقيش .و عنا ت هر اعمية دراسة خصوصية اركان عاتأ الجريمة من حيث  

 ا . خصوصية الركن المادي و الركن المعنوي و الركن الشرعي فيه

 : الركن الشرعي : اولا

عرف العالم باسره تطورا تكنولوجيا رعيبا و جد متسارع و عذا ما ادى الى ظهور العديد من الجرائم     

السبيرانية التي لا ينطبش عليها اي وصق قانوني الامر الذي وضا التشريعات الوطنية امام تحديات كبرى  

لمستنبطة من قانون العقوبات  باتخاذ بعين الاعتبار خصوصية تلك الجرائم تماشيا على القاعدة القانونية ا

الذي نص في مادتأ الثانية *لا جريمة و لا عقوبة الا بنص *و لهذا فكان على جميا الدوث العمل  على 

تطوير الوسائل اللازمة و على راسها قواعد التجريم لردع عذه الجرائم المستحدثة , و خاصة  ما ثبوت انأ  

بعد فردي و تتم عن طريش التوعية ووضا بعض انواع الحماية    و في جل الدوث تبقى الجهود القانونية ذات 

و الشفرات الالكترونية لمجابهة اي اختراق او محاولة الاعتداء الامر الذي يستوجب العمل على التحديد  
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الواضح لهذه الجرائم و بيان التجريم القانوني لها  بصورة تميزعا عن ييرعا و تحد من نطاق اتساعها و 

 1انتشارعا و خاصة اذا كان المجني عليأ طفلا قاصرا .

 :  الركن المادي   اثاني

وجب في الركن المادي لاية جريمة ان يكون السلوي المجرم بموجب القانون ملامسا لارض الواقا  حتى     

و ان كان لا يرتب اي اثار مادية ملموسة  حتى يمكن التحقش منأ و اثباتأ  و قد اكد الفقأ  انأ لا يمكن الحديث  

بها الكترونية حيث لا يمكن اعطاؤعا  عن الركن المادي  في الجرائم السبيرانية  التي تكون وسيلة ارتكا 

صورة تكييق قانوني واحد و الثابت ان الامر الذي يثير لنا صعوبة عو الشكل المستحدث للجريمة الرقمية  

و التي يكون موضوعها في الغالب الماث المعلوماتي  المعنوي على يرار اساءة استعماث البريد الالكتروني  

ق و  المفخخة  الرسائل  طريش  عن طريش  عن  الشبكات  تعطيل  و  الولوج  و  الفكرية  الملكية  حقوق  رصنة 

الفيروسات التي تقوم بتدمير المعلومات او الن ام الرقمي بمعلوماتأ كليا او جزئيا او تحريق المعطيات او  

محوعا بشكل كلي او جزئي .و مما يزيد اي ا من صعوبة اثباتها عو عدم مساعدة المجني عليأ للسلطات 

اكتشافهم للجريمة ,خاصة و ان ايلب  القواعد الجنائية  يير كافية لوجود صعوبات اخرى تنبثش  في حاث  

من صعوبة البحث عن الادلة و جمعها و مشكلة  قبولها  ان وجدت ومدى مصداقيتها و حجيتها في اثبات  

تحداث نصوص جديدة   الواقا , مما يستوجب  التحيين و التطوير الدائم و المستمر للمن ومة القانونية و اس 

بشكل دوري تتلائم  ما المستجدات التي تفرضها التكنولوجيا  الحديثة  وعو ما يجعل من الادلة التقليدية  

 يير ملائمة  لاعتمادعا في ايطار الجريمة السبيرانية  و لزوم البحث الدائم عن ادلة جديدة و حديثة . 

 : الركن المعنوي : اثالث

المجرم و مستواه و  تغيرت صورة  الجريمة  الحديثة في ارتكاب  التكنولوجيات  انتشار استخدام  ما كثرة 

التخصص   و  التعليم  و مستوى عاث من  الفطنة  و  الذكاء  كبير من  بقدر  يتمتا  المعلوماتي  المجرم  اصبح 

نية  المعلومات و الحاسوب  فالجرائم السبيرانية  اصبحت تستوجب للقيام بها قدر كبير من المعرفة في مجاث تق

 2و التحكم في الرقميات الحديثة .

و من الاساسيات الفقهية التي اكدعا الفقة الجنائي ضرورة اعادة الن ر فيها حقيقة كونها لا تقا يالبا الا  

بصورة عمدية  يسبقها التفكير في الحصوث على المعلومة او اختراق الشبكة المعلوماتية  لان الاصل في  

ر الذي يجب على المشرع اعادة الن ر فيأ  الجرائم العمدية  الا ما تم استثناءه منتها بنص القانون وعو الام

و عي ارادة الجاني في ارتكاب السلوي المجرم و تحقش النتيجة , حيث حيث يكتفي في عاتأ الحالة بتوافر  

القصد الجنائي العام بصورتيأ *العلم و الارادة*كالدخوث الى الان مة المعلوماتية  و تدمير المعلومات التي 

الادلة كمان ان المشرع و في عاتأ الصورة من الجرائم  امام حتمية  اضافة قصد كانت عليها من اجل طمس  

جنائي خاص الى القصد الجنائي العام ك رورة توافر نية المجرم في تملك  الامواث المتحصل عليها من  

مة  سرقة بطاقات الائتمان مثلا و تحويلها  الى حسابأ الخاص , و لكن  ان عذا الامر لا يعني ان الجري

السبيرانية  لا تتحقش  بطريقة يير عمدية عن طريش الخطأ او الصدفة , على نحو تدمير اجهزة مؤسسة ما 

و   قدراتأ  على  معتمدا  الخاص  لحسابأ  عمليات  في  المؤسسة  اجهزة  استخدام   في  الموظق  افراط  نتيجة 

يح اذ ان اثبات القصد الجنائي  مهاراتأ الوظيفية  في عذا المجاث ,تجدر الاشارة ان مسألة تجاوز اطار التصر

 
 37اكر مرجا سيش ذكره صيالطاعر  1
 من قانون العقوبات   2المادة  2
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بع ها   على  مفتوحة  الحواسيب  ان مة  ان  حقيقة  ما  خاصة  محدد صعب   بتصريح  يتمتا  الذي  للفاعل 

 1البعض.

ان الن ام الرقمي في الجريمة السبيرانية لا يتكون من طبيعة واحدة بل يتكون من عدة عناصر مادية و  

بالنسبة  الحاث  عو  كما   , مختلفين  طبيعتين  ذو  موضوعها  يكون  ان  امكانية  يفتح  الامر  عذا  فان  معنوية 

اتي و عنا تتخذ الصورة  الغير  للمعلومات التي قد تكون في حالة انتقاث او موجودة في ذاكرة الن ام المعلوم

مادية ,كما قد تكون المعلومات متجيدة في صورة مادية بتخزينها على دعامة الكترونية , في حالة ثالثة قد 

تكون مصنفا ادبيا او علميا مخزنة بصورة الكترونية و عذا ما يثير فعلا مشكلة تعدد الاوصاف القانونية 

 . لمحل الجريمة حين محاولة معالجتها 

 المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية ومميزاتها في الجريمة السيبرانية ضد الطفل 

يمكن تعريق المسؤولية الجنائية في الجريمة السبيرانية  بانها مدى صلاحية المجرم الالكتروني لتحمل     

العقوبة المقررة قانونا نتيجة ارتكابأ فعلا مجرما او امتناعأ في فعل يتطلبأ القانون باستخدام الوسائل التقنية  

رم الرقمي بتحمل عواقب اختراقأ للقانون عبر  عبر الن ام الرقمي و شبكة الانترنيت .و عي اذا التزام المج

الشاشات الالكترونية .و لادراي جيدا كيق تتحقش عذا المؤولية يجب فهم خصائها و مميزاتها الفريدة ومن  

 عم الاشخاص التي ستقرر ضدعم العقوبة  

 : ماهية  المسؤولية الجنائية من حيث اركانها :  اولا

و لان القاعدة العامة في اي تشريا قانوني ان الاصل في اثبات الجريمة ضد المجرم الفعلي او المتهم عي  

البراءة .فقرينة البراءة في الجرائم السبيرانية عموما عي قرينة مفترضة بقوة القانون اذ انأ لا يمكن القوث 

 2ساسية و تتمثلفي : ان الشخص مسؤوث جنائيا الا اذا توافرت في الفعل ثلاث اركان ا

و كما سبش لنا الحديث عنأ اعلاه  انأ لا توجد اي جريمة سبيرانية    (مبدأ الشرعية  )الركن الشرعي :   ❖

و لا عقوبة لها الا بنص قانوني مسبش .و ن را لان القوانين التقليدية كقانون العقوبات القديم لم تكن  

الركن   لتشكل  المعلوماتية  الجرائم  مكافحة  قوانين  لاصدار  الدوث  سارعت  الرقمية   الجرائم  تغطي 

 الشرعي  

 قيام الركن المادي في  المسؤولية الجنائية :  ❖

 وعو السلوي الاجرامي الملموس الذي ي هر الى العالم الرقمي و يتكون من : 

السلوي الاجرامي  و يتعلش الامر بفعلين لهذا السلوي , فالفعل الايجابي وعو قيام المجرم بسلوي ايجابي   .1

كاختراق الان مة المعلوماتية او تشفير برامج الفدية , السب و القذف الالكتروني ,اما الفعل السلبي فهو 

 لش تغرة الكترونية عمدا .امتناع المجرم عن اداء فعل معين يتطلبأ القانوني كالامتناع عن ي

النتيجة الاجرامية و عي كل نتيجة عن تحققت من اتمام المجرم لسلوكأ الاجرامي و قيام ال رر المتحقش  .2

 كسرقة امواث و تدمير البيانات او انتاج اذى نفسي . 
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العلاقة السببية : وعي اثبات ان عذا ال رر نتج مباشرة عن السلوي الرقمي للمتهم عبر تتبا عنوان اث   .3

 اي بي مثلا . 

الركن المعنوي : وعو ما يعرف بالقصد الجنائي و تجدر الاشارة ان ما يجب ان يتوفر بهذا الخصوص   ❖

في قيام المسؤولية الجنائية عي ضرورة توافر القصد الجنائي العام ما القصد الجنائي الخاص.اذ يجب 

حرة و الكاملة لتنفيذ عذا ان يتوافر لدى المتهم العلم بان فعلأ مجرم و يعاقب عليأ القانون ,و الارادة ال

الاختراق او الاعتداء الرقمي ,فالخطا الغير مقصود او الجهل التقني قد يخفق المسؤولية او ينفي القصد 

 الجنائي في بعض الحالات . 

 : اطراف المسؤولية الجنائية   اثاني

ان اطراف المسؤولية الجنائي قد شملت بسبب التطور التكنولوجي في الجرائم المستحدثة الحالية عدة اطراف  

 رقمية و لم تعد مقتصرة على الافراد التقليديين لتشمل : 

الفاعل الاصلي و الشريك : فالفاعل الاصلي في الجريمة السبيرانية عو الهامس على لوحة المفاتيح  او  .1

عو كل من يستعمل الوسيط الرقمي في ارساث الفيروسات ,او يسرق الحسابات بشكل مباشر  اما الشريك 

وعو يعلم انأ سيستخدم    (كود خبيث ) او المساعم التبعي فهو كل من يقدم الدعم للمجرم  مثل مبرمج يبيا  

  في سرقة البنوي ,او شخص يوفر خوادم رقمية مشفرة لاخفاء  عوية الفاعلين .

 : (الشركات و المؤسسات )المسؤولية الجنائية للاشخاص الاعتبارية .2

ت منت القوانين الحديثة نصوصا تعاقب الشركات مثل شركات البرمجيات ,او المنصات الرقمية جنائيا  

السبيرانية لحسابها او باسمها من قبل احد اع اء بالغرامة او المصادرة او الايلاق ,اذا ارتكبت الجريمة  

مجلس ادارتها او ممثليها و ذلك لمنا الشركات من استخدام الواجهات الرقمية كغطاء لغسيل الامواث او 

 التجسس الصناعي . 

الجنائية  المسؤولية  اثبات  في  صعبة  و  كبرى  تحديات  الق ائية  و  الامنية  الاجهزة   امام  تبقى  انأ  يير 

 السيبرانية مقارنة بالجرائم العامة الاخرى و ذالك لعدة اسباب : 

 من حيث وصفها القانوني : -أ

و قد شملت صعوبة معرفة سمات المجرم الرقمي سببا رئيسيا في اثبات المسؤولية الجنائية و خاصة ما  

حقيقة  الطابا الدولي  للجريمة  الالكترونية  و ما تثيره من مشاكل و صعوبات في الاثبات و التحقيش ,علاوة  

تنفيذ العقاب   عليأ في حاث ما تم ثبوت عدم  على تصادم عذه الحقائش ما واقا صعوبة توقيق المجرم و 

انتمائأ لنفس الدولة التي تم ضدعا او ضد مؤسساستها تنفيذ الجريمة خاصة و ان الاضرار المترتبة عن  

الجرائم السبيرانية عادة ما تكون  فادحة و جسيمة و من الخصائص التي تتميز بها الجريمة السبيرانية من  

 1حيث وصفها يمكن حصرعا : 

جريمة عابرة للحدود : و بالتطرق الى ان الجريمة السبيرانية و كما سبش ذكر خصائصها تتميز انها جريمة  

عابرة للحدود , يير انأ و بالريم  من ايجابيات تكنولوجيا الاعلام و الاتصاث و شبكة الانترنت التي اتسعت  

نها  اصبحت تشكل عنصر اساسي و عام  رقعتها في كثرة اللجوء اليها و استخدامها في كل المجالات الا ا

في انتشار الجرائم السبيرانية عبر جميا دوث العالم التي اصبحت تتاثر يوميا بصورعا  مما ساعم في زيادة 
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السرعة التي يتم من خلالها تنفيذ الجريمة المعلوماتية و حجم المعلومات و الامواث المستهدفة و المسافة  

التي تفصل المجرم الالكتروني عن المعلومات و الامواث محل جريمتأ كما ان طابعها الدولي يثير العديد 

ا بالمنازعات  الناشئة  و القانون  من الاشكاليات و الصعوبات لاسيما منها تحديد المحكمة المختصة دولي

الواجب التطبيش عليها , و ادلة الاثبات  و قبولها امام ق اء دولة اخرى دولة اخرى ,الامر الذي ترتب عنأ  

ضرورة مواجهة الدوث لتلك الجرائم مواجهة فعالة  خاصة ما تزايد خطورتها على امن الدوث و استقرارعا  

ث اكثر امام مجاث التعاون الدولي  لمواجهة المشاكل  المستحدثة خاصة تلك  و لذلك فانأ من الازم فتح المجا

المتعلقة  بمكان وقوع الجريمة  و اختصاص المحاكم  بها و جما المعلومات و التحريات عنها و التنسيش  

اسية  بين الدوث في المعاقبة عليها و تحديد صورعا و قواعد تسليم المجرمين و ايجاد  حلوث لمشكلاتها الاس

. و في عذا الصدد فقد اولى المشرع الجزائري الاعتمم الباللا في تجسيد قواعد التعاون الدولي  في قانون  

الاجراءات الجزائية الجديد بوضا نصوص اجرائية تتلاءم ما ظهور الطابا الخاص لتلك الجرائم و ذلك  

 في المواد 

 صعوبة تنفيذ العقوبة على المرتكب : -ب 

يترب على كون الجريمة السبيرانية جريمة عابرة للحدود احتماث ارتكاب المجرم لها في دولة  يير التي  

ينتمي لها او التي يقيم بها ,ما ينتج عنأ عدم القدرة على منا حدوثها و حتى ما احتماث صعوبة تحديد و  

اب عليأ لوجود العديد من العوائش معرفة الجاني فانأ في حاث التعرف عليأ و التوصل اليأ يصعب توقيا العق

و على رأسها  قلة التشريعات  المجابهة لهذا النوع من الجرائم ,اضافة  الى اختلاف صور تجريم الجرائم  

قانوني   اي وصق  ينطبش عليها  و لا  يير مشروعة  افعالا  نجد  ما  فغالبا  اخرى  الى  دولة  من  السبيرانية 

قيود التي تقيد القاضي الجزائي الذي ينطلش دائما و يتقيد بقاعدة خصوصا اذا ن رنا الى الامر من زاوية ال

التفسير ال يش  (لا عقوبة و لا جريمة الا بنص  ) القياس قي مجاث الجرائم و مبدأ  بالاضافة على ح ر 

 للنص العقابي . 

ان فكرة الردع العقابي نادرا ما نجد اثرعا على الجرائم السبيرانية على عكس ما عو عليأ الحاث في الجرائم  

التقليدية ,خاصة  و انها تكون نتيجة حسابات عقلية ي ا بموجبها المجرم في حسابأ عقوبة الفعل الذي يقدم  

لفرق بين الجريمة التقليدية و الجريمة السبيرانية  عليأ جنبا الى جنب ما ما يعود عليأ من فائدة ,و عنا نجد ان ا

يكمن في كون ا نهاتأ الاخيرة ذات طبيعة خاصة تتعلش بالقانون الجنائي المعلوماتي و في مع م الحالات 

يدخل ارتكاب الجريمة ضمن نطاق المعالجة الالكترونية للمعطيات و تجمعيها لادخالها الى الحاسوب الالي  

علومات الى جانب كونها تدخل ضمن مجاث المعالجة الالية حيث يتم التعامل ما  بغ ر الحصوث على م

البيانات التي تشكل محلا للاعتداء او تستخدم كوسيلة للاعتداء كما ان مجاث   مفردات جديدة كالبرامج و 

لها الى الاثبات سابقا كان ينحصر في الدليل او المستند الورقي لكن الامر تغير ما تغير المستندات و تحو

 1مستندات الكترونية . 
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دورالوسيط الرقمي في إثبات الجريمة السبرانية وتفعيل النص  والمطلب الثالث: الخصوصية الإجرائية  

 الجنائي 

الاجراءات  ان القواعد الاجرائية و التي نجدعا يالبا في قانون الاجراءات الجزائية عي جملة من الاحكام و     

التي تتخذعا الجهات الق ائية للوصوث الى الحقيقة و كشفها و جما الادلة وعي بذلك تهدف الى تن يم و  

الابتدائي   التحقيش  بمرحلة  مرورا  الاستدلالات  جما  مرحلة  من  ابتداءا  مراحلأ   بجميا  التحقيش   متابعة 

الى ضبط الادلة التي تكشق المتهمين  ووصولا الى مرحلة المحاكمة  وكل مرحلة من عذه المراحل تهدف  

 بارتكاب الجريمة .

و في عذا الصدد فخصوصية الجريمة الالكترونية باعتبارعا جريمة مستحدثة تطرح في طيها عدة اسئلة  

البحث و  التحري و  بداية الامتابعة الامنية و  التعامل معها منذ  تتطلب مهارة خاصة في  قانونية اجرائية 

بيئة الكترونية مح ة .مما يجعل    التحقيش ق ائيا فيها الى ياية المحاكمة الجنائية  و كل عذا وجب ان يتم في

من الصعب جما الادلة الرقمية و تحديد عوية مرتكبيها ,و بسبب الاعتماد المتزايد  على الف اء الرقمي يتم  

 ارتكاب المزيد من الجرائم . 

و سوف نحاوث في عذا المطلب القاء ال وء على مفهوم و طبيعة خصوصية عذا النوع من الجرائم من 

حيث اجراءات البحث و التحري و التحقيش و المحاكم تفصيلا لما احتوتأ من احكام اجرائية  لتحديد مدى 

ز بطبيعة فنية معقدة نجاعة سياسة المشرع الجزائري في مجابهة عذا الجرم السبيراني الصامت .الذي يتمي

و قد لا يخلق  وراءه اثار تكشق عنأ , فانأ يحتاج لكشفأ والوصوث الى مرتكبيأ الى خبرة معينة في كل  

عناصر ال بطية الق ائية  و ق اة التحقيش و النيابة  و ق اة الحكم و كذا عئية الدفاع حتى تتوافر لديهم  

 ماث وظائفهم في مثل عذا النوع من الجرائم .الامكانية التقنية التي تمكنهم من القيام  بأع

 :  الاختصاص الاقليمي و النوعي في الجرائم الالكترونيةالفرع الاول:

ان السلوي الاجرامي الالكتروني اصبح لا يعترف بالحدود , فالعالم كلأ مرعون بمجرد نقرة بسيطة على  

لوحة المفاتيح الخاصة بجهاز الحاسوب او الهاتق الذكي فالطبيعة التقنية العالية للن م المعلوماتية  المرتبطة 

ر من دولة مسرحا للجريمة الواحدة وعو  بشبكات الاتصاث العالمية  يمكن ان تؤدي الى ان يصبح اقليم اكث

ما قد يولد معأ تنازع في الاختصاص بين عذه الدوث  فقد يحدث ان تركتب الجريمة الالكترونية في اقليم  

دولة معينة و تتحقش النتيجة في دولة اخرى  فتتعدد القوانين التي يمكن ان تحكم عذه الجرائم بتعدد الدوث 

لاختصاص على المستوى الوطني فيتحدد سلفا بمعايير محددة في قانون الاجراءات المرتبطة بها , و اذا كان ا

الجزائية ,فالاختصاص الق ائي يعتبر مسألة عامة في الن ام العام  اذ يمكن اثارتأ في اي مرحلة كانت 

اص عليها الدعوى و و يمكن ان تتعرض كافة الاجراءات الواقعة عليها للبطلان قانونا , و شروط الاختص 

في مسائل البحث و التحري و التحقيش نوعان اختصاص نوعي و أخر اقليمي محلي فلا يمكن  لمن يتولى  

نوعيا   اذا كان مختص  لأ  يمكن  نوعيا كما لا  اعمالأ وعو يير مختص  التحقيش مباشرة  البحث و  اعماث 

 1لنقاط التالية :  ممارسة وظيفتأ خارج نطاق اختصاصأ الاقليمي .و عذا ما سنحاوث التطرق اليأ في ا 

 اولا : الاختصاص الاقليمي في الجرائم الالكترونية : 

ن را للطبيعة العابرة للحدود للجرائم الالكترونية , تبرز اعمية مواكبة التشريعات الوطنية ما الاتفاقيات   و

الدولية بعد اتمام اجراءات الان مام و التصديش عليها و يمثل عذا الالتزام واجبا قانونيا بموجب نصوص  
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الجزائرية   المحاكم  تختص  ذلك   تأسيسا على  و  الدوث الاع اء  يقا على عاتش جميا  الدولية  الاتفاقيات 

بالفصل في الجرائم الالكترونية وفقا للقواعد العامة  المن مة للاختصاص الق ائي تبعا للمبادىء العامة  

 ية و مبدأ عالمية الاختصاص . القانونية المستقر عليها عالميا و اعمها مبدأ الاقليمية و مبدأ العلن

المبدأ الاوث و الاساسي في تحديد الاختصاص الق ائي و يقصد بأ تطبيش القانون  مبدأ الاقليمية : يعد   .1

الجزائي الجزائري للفصل في جميا الجرائم الالكترونية  التي تقا في الاقليم الوطني الجزائري و يطبش  

اخل القانون بغض الن ر عن جنسية الجاني او جنسية المجني عليأ و سواءا ارتكبت الجريمة  بالكامل د 

الاقليم الوطني او كانت او كانت من الجرائم العابرة للحدود الوطنية , و عملا بمبدأ الاقليمية فكل دولة 

تمارس سيادتها الكاملة على اقليمها عبر تطبيش قوانينها داخل حدودعا  الجغرافية  بصرف الن ر عن 

 قعة الواحدة .جنسية مرتكب الجريمة .و عذا ما قد يثير تنازع القوانين حياث الوا

و بما ان المشرع الجزائري لم ي ا تعريفا محددا و مباشرا للمقصود  بالاقليم بمختلق مجالاتأ,فان تحديد 

 نطاقأ يستند بال رورة الى احكام و مبادىء القانون الدولي العام و ينقسم الى ثلاث مجالات رئيسية : 

الاقليم البري و البحري :يشمل كل الاراضي التي تخ ا للسيادة الجزائرية بما في ذلك المياه الاقليمية  −

البحري ما يعرف   الاقليم  الداخلية ,كما يشمل  البحيرات  الى  بالاضافة  التي تقطا اراضيها  و الانهار 

فيحش لكل دولة تحديد عرض   1982بالبحر الاقليمي و حسب المادة  الثالثة من اتفاقية قانون البحار لعام  

اقليمها   122بحرعا الاقليمي بما لا يتجاوز   ميلا بحريا و عي المسافة التي اعتمدتها الجزائر لتحديد 

 كيلومترا تقريبا .  21البحري  عو ما يعادث حوالي 

الاقليم الجوي فيتمثل في الف اء الجوي الذي يعلو الاراضي اليابسة و المياه الاقليمية الخاضعة للسيادة  −

الوطنية و يتميز عذا الف اء بانأ ينتهي عند حدود الف اء الخارجي ,و قد نصت  معاعدة تن يم استغلاث  

ى ان طبقات الجو العليا و ما  عل  1967/ 01/ 27و استعماث الدوث للطبقات العليا  في الجو المبرمة في  

فيها من كواكب  تخرج عن سيادة اي دولة ولا يجوز تملكها دون تحديد المسافة الدقيقة التي يبدأ منها  

 الف اء الخارجي .

و بناءا على التحديد السابش للاقليم , فان مبدأ الاقليمية الجنائية  يمكن فهمأ على انأ اذا وقعت الجريمة كاملة  

او جزء منها على اقليم الدولة الجزائرية فيترتب على ذلك سريان  مقت يات القانون الجنائي الجزائري و 

الجريمة بجميا جوانبها  و يمتد عذا الاختصاص   بالتالي فينعقد الاختصاص المطلش للق اء الوطني للن ر في

ليشمل في الن ر في سائر افعاث المشاركة و الاخفاء المرتبطة بالجريمة , حتى و ان ارتكبت عذه الافعاث  

الصفة   استواء  اخرى  ومن جهة   , اجانب  اشخاص  من طرف  الجزائرية  الوطنية   الحدود  التبعية خارج 

اصليا او شريكا و سواءا باشر جزءا من الجريمة داخل البلاد او خارجها   الجرمية للمتهم سواءا كان فاعلا

 طالما ان الجريمة قد وقعت او تحققت احد عناصرعا  داخل اقليم الدولة الجزائرية . 

التواصل   وسائل  عبر  المرتكبة  الحديثة  ,فالجرائم  للحدود  عابرة  انها  السبيرانية  الجرائم  مع لة  ان  يير 

الاجتماعي و الرسائل الالكترونية مثل جريمة السب تعد تحديا كبيرا لمبدأ الاقليمية التقليدي ,فقد ترتكب  

ثرعا في بلد اخر  اذ تقا احيانا في اكثر  الجريمة عبر الانترت في بلد معين , بينما يتلقاعا ال حية و يقا ا

الرسائل و البيانات الالكترونية تمر عبر ادوات الاتصاث النهائية  (سارفور)من دولة قبل وصولها الى الوجهة  

مما ينتج عنأ بال رورة تنازعا في الاختصاص الق ائي الدولي حوث تحديد مكان وقوع الجريمة الفعلي  

التي تبث في الف اء الرقمي تعد احيانا جريمة في بلد و فعل مباح في ييره  .ناعيك على ان بعض الافعاث  

 من البلدان المرتبطة بهذه الشبكة . 
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و قد اخذ المشرع الجزائري عذا المبدأ من خلاث نص المادة الثالثة من قانون العقوبات بنصأ  يطبش قانون  

العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في اراضي الجمهورية , كما يطبش اي ا على الجرائم التي ترتكب  

ا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية في الخارج اذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية الجزائرية طبق

المادة   الجزائري كل    586و قد نصت  الاقليم  المرتكبة في  الجرائم  تعتبر  الجزائية  قانون الاجراءات  من 

 1جريمة يكون عملا من الاعماث المميزة لاحد اركانها قد تم بالجزائر.

المت من القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة  بتكنولوجيا    04/09من القانون    15و قد نصت المادة  

الاعلام و الاتصاث و مكافحتها و ف لا عن قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون الاجراءات 

الاعلام و الاتصاث المرتكبة    الجزائية  , تختص المحاكم الجزائرية بالن ر في الجرائم المتصلة بتكنولوجيا

خارج الاقليم الوطني عندما يكون مرتكبها اجنبيا و تستهدف مؤسسات الدولة الجزائرية او الدفاع الوطني   

 او المصالح الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.

مبدأ الشخصية :و معناه  ان النص الجنائي الوطني واجب التطبيش على كل من يحمل الجنسية الوطنية   .2

,حتى و ان ارتكبت الجريمة خارج اقليم الدولة و يعرف عذا الشش بمبدأ الشخصية الايجابي .و يطبش  

الخارج و عو ما عذا المبدأ اي ا على الاجانب الذين يرتكبون جرائم ضد المزواطنين الجزائريين في  

يعرف بمبدا الشخصية السلبي و الهدف الاساسي من تبني المشرع الجزائري  لهذا المبدأ عو تمكين  

 الدولة من حماية مواطنيها اذا تعرضوا لأي اعتداء خارج اقليمها .

مبدأ العلنية :يعتبر عذا المبدأ امتدادا لمبدأ اقليمية القانون الجنائي للدولة الى خارج اقليمها في حالات  .3

محددة .و يختص بموجبأ الق اء الوطني الجزائري بالفصل في الجرائم ذات التكييق و الوصق الجنائي  

الجرائم الالكترونية التي تمس الامن  المعين بمساسأ لمصالح الدولة الاساسية وفقا لقانونها الداخلي *مثل  

الوطني ,او الن ام العام للدولة او المصالح العليا للدولة الجزائرية .كما ان عذا المبدأ يغني في اختصاصأ  

الاستقلالية عن الجنسية و المكان فيطبش بغض الن ر عن مكان ارتكاب الجريمة و بغض الن ر اي ا  

جاني او المجني عليأ حتى و ان وقعت الجريمة و تأثيرعا المباشر  جنسية مرتكبيها ايا كانت جنسية ال

اعلاه من قانون    586على سيادة الدولة و امنها .كما اخذ المشرع الجزائري بمبدأ العينية في المادة  

الاجراءات الجزائية اليت تنص على ان كل اجنبي ارتكب خارج الاقليم الجزائري يصفتأ فاعل اصلي  

للقانون  او شريك في جناي ة او جنحة ضد سلامة الدولة الجزائرية ,و تجوز متابعتأ و محاكمتأ وفقا 

الجزائري اذا القي عليأ القبض في الجزائر او حصلت الدولة على تسليمأ  لها و اخذ المشرع اي ا  

قب بمبدأ الشخصية في المادة السابقة نفسها  التي نصت اي ا على ان كل واقعة موصوفة بانها جناية  معا

 عليها في القانون الجزائري ارتكبها جزائري خارج اقليم الجمهورية يجوز ان يتابا و يحاكم في الجزائر 

مبدأ عالمية الاختصاص :يفيد عذا المبدأ بتطبيش القانون الجزائري على كل جريمة يقبض على مرتكبيها   .4

في اقليم الدولة بعد ارتكابأ لها خارج ارض الوطن بغض الن ر عن جنسية الجاني او المجني عليأ او  

جده لم ينص صراحة مكان ارتكاب الجريمة .يير انأ بالرجوع الى نصوص قانون الاجراءات الجزائية ن

 الى عذا المبدأ. 

ن را   و  للدوث  العابرة  الالكترونية   الجرائم  انتشار  ظل  في  خاصة  و  اعميتأ  ت هر  المبدأ  عذا  ان  يير 

لخصوصيتها و خطورتها الاجرامية ,مما يفرض نوعا من التعاون الدولي لمكافحتها و حل اشكالات تنازع  

باعتمادعا المقارنة صنعا  التشريعات  بعض  احسنت  قد  .و  بينها  الق ائي  الاختصاص    الاختصاص  لمبدا 

 
 العقوبات المادة الثالثة منأقانون  1
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العالمي للجرائم الحالية مثل جريمة القرصنة في القانون الدولي الجنائي وعو نفس الاتجاه الذي سلكأ المشرع 

بشأن الجرائم المعلوماتية , فالمواثيش الدولية تق ي بان الاختصاص في   2001في اتفاقية بودابست لسنة  

كليا او جزئيا سواءا كان ذلك في اقليم الدولة   الجرائم المعلوماتية يعود الى الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة

الطرف ,او على متن سفينة تحمل علمها او ارتكبت من قبل احد مواطينها اذا كانت الجريمة معاقب عليها  

حسب القانون الداخلي في مكان ارتكابها ,او اذا  ارتكبت خارج منطقة الاختصاص الق ائي لاي دولة ,و 

بست نجد ان الباب الثالث بعنوان الاختصاص الق ائي ينص على تلك القواعد  بالرجوع الى اتفاقية بودا

منأ .بشان السيادة و الاختصاص في الجرائم الالكترونية حيث تشير السيادة الاقليمية    22بالتفصيل في المادة  

سيادة و الى ممارسة الدولة الكاملة و الحصرية للسلطة على اراضيها  الجغرافية ,و قد نصت على مبدا ال

على ان الوفاء بالالتزامات الناشئة    2010من الاتفاقية العربية لعام    04عدم التدخل في الف اء الرقمي المادة  

عنها يجب ان يتفش تماما ما مبدأي المساواة في السيادة الاقليمية للدوث و عدم التدخل  في الشؤون الداخلية 

لتكنولوجية المعلومة   (اي سي تي )تية في الف اء الالكترونيللدوث الاخرى و لاسيما منها سيادة البنية التح

و الاتصاث الخاصة بالدوث و الانتهاي يير المصرح ب عاو ما يسمى بتكتيك الاختراق المرتد *عاكينلا 

باي*اذ يعتبر وصوث اطراف ثالثة بدون تفويض او معرفة او اذن الدولة الم يفة او وكلاءعا المكلفين الى  

ة تلك الدولة  و يحدث عذا الانتهاي حتى ولو كان الهدف تكنولوجيا المعلومات  في دولة اجنبية انتهاكا لسيد 

من عذا الدخوث عو التحقيش في جريمة معلوماتية  و و تدعي الدوث في المقام الاوث الولاية الق ائية على  

اتفاقية مجلس اوروبا بشان    من  22الجرائم المرتكبة في اراضيها  تنفيذا لمبدأ الاقليمية حيث تنص المادة  

على انأ يتعين على اي طرف ان يعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية و    2001الجرائم الالكترونية لعان  

تدابير اخرى لاقامة الولاية  الق ائية  على اية جريمة  مدرجة في الاتفاقية  عندما ترتكب على اراضيها   

ب الجريمة في اقليم دولة ما ليست ما ذلك تعهدا بسيطا عندما  وما ذلك فان تحديد ارتكاب او عدم ارتكا

الالكتروني  و تدخل عوامل اخرى في تحديد الولاية الق ائية  على استخدام الف اء    يرتكزارتكاب الجريمة

للجرائم الالكترونية  مثل جنسية الجاني و جنسية ال حية و ما قد يؤثر على مصالح و امن الدولة و خاصة  

 1في وجود صلة كافية و حقيقية يمكن اظهارعا بين الجريمة الرقمية و الدولة التي تمارسها .

 ثانيا : الاختصاص النوعي في الجريمة الالكترونية : 

الاختصاص النوعي بصفة عامة يقصد بأ اختصاص ال بطية الق ائية بنوع معين من الجرائم دون ييرعا  

من الجرائم ,و لقد ميز المشرع بين الاختصاص العام لبعض الفئات اع اء ال بطية الق ائية للبحث و  

ن الجرائم .و عي التحري بشان جميا الجرائم دون تحديد نوع معين من الجرائم دون الانواع الالخرى م

الفئات المنصوص عليها في المادة من ق.ا.ج فلهم الاختصاص العام بالبحث و التحري في جميا الجرائم , 

الفقرة   الفئات الاخرى من ال باط المحددين في  من قانون    28و    27و  21و المواد   15من المادة    7اما 

 2نطاق جرائم معينة .الاجراءات الجزائية فان لهم اختصاص خاص و ليس عام يتحدد ب

ان الاختصاص النوعي للمحكمة للفصل في الق ية يتحدد تبعا لنوع الجريمة التي ين ر فيها بحيث تختص  

محكمة الجنايات في الفصل في الجنايات و الجرائم الموصوفة بافعاث ارعابية او تخريبية المحالة و بعض  

تهام و ذلك بموجب نص المادة الجنح و المخالفات المرتبطة بها و المحالة اليها بقرار نهائي من يرفة الا 

من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري اذ يوجد على مستوى كل مجلس محكمة الجنايات الابتدائية    385

 
المؤرخ  07-17تت من قانون الاجراءات الجزائية معدث متم بالقانون رقم  1966يونيو  8المؤرخ في  155-66امر رقم  1

 منأ  586المادة  2017مارس  27في 
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و الاستئنافية .كما يختص قسم الجنح و المخالفات الموجود على مستوى كل محكمة بالن ر في الجنح و  

 منأ . 468المخالفات طبقا لنص المادة 

و    469و يمكن تمديد الاختصاص الى محاكم اخرى في بعض الجرائم المنصوص عليها بمقت ى المادة  

المتمثلة في : المتاجرة في المخدرات و المؤثرات العقلية ,الجريمة المن مة عبر الحدود الوطنية ,جرائم  

تبييض الامواث ,الجرائم المتعلقة بالتشريا الخاص بالصرف و تحويل العملة , و الجرائم الماسة بان مة  

من قانون الاجراءات الجزائية   329و عذا ما نصت عليأ المادة  1المعالجة الالية للمعطيات و جرائم الفساد .

القانون رقم   بأ  الذي جاء  التعديل  الذي حددت    2004نوفمبر    10المؤرخ في    04/14اثر  احكامأ في و 

و المتعلش بالتن يم الق ائي حيث نص على انشاء اقطاب متخصصة ذات   06/348المرسوم التنفيذي رقم  

.و بهذا    2الاختصاص الاقليمي الموسا لدى المحاكم بكل من الجزائر العاصمة ,قسنطينة ,وعران , ورقلة

الخصوص فقد اثبت الن ام الق ائي الحالي فعاليتأ و قدرتأ في التكفل المتخصص و السريا في معالجة  

الملفات المتعلقة بالجريمة المن مة , حيث ان الشمرع قد سارع في تكييق عذا الن ام ما المتطلبات الجديدة 

د اجرائية تسمح بتوسيا اختصاص بعص و خاصة الجرائم المستحدثة و يتجسد ذلك من خلاث ادراجأ لقواع

المحاكم ووكلاء الجمهورية وق اة التحقيش في جرائم محددة على سبيل الحصر و التي من بينها الجريمة  

المن مة و الجرائم الاقتصادية و المالية و الجرائم الالكترونية الى دائرة اختصاص محاكم اخرى بغرض  

لاختصاص التقليدية المنحصرة في مكان ارتكاب الجريمة او مكان زيادة الفعالية من خلاث تجاوز قواعد ا

 3اقامة المتهم او احد المتهمين او مكان القاء القبض عليأ. 

بالذكر أن المشرع الجزائري ومن خلاث التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجزائية استحدث من خلاث   خص 

الفصل الثالث القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصاث وذلك في 

بالإعلام  342ج  341ج  340ج  339ج  338ج  337ج  336ج  335المواد   المتصلة  الجرائم  عرف  بحيث  ج 

ارتكابها استعماث من ومة معلوماتية أو ن ام الاتصالات الإلكترونية   سهلوالاتصاث أي جريمة ترتكب أو ي

التحقيش  قاضي  و  أو أي وسيلة أخرى أو آلية ذات صلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصاث. ولوكيل الجمهورية  

بالاختصاص    ورئيس القطب كل الصلاحيات لممارسة مهامهم في كامل الإقليم الوطني وعنا المشرع أقر

النوعي الموسا للقطب كما أصبح الاختصاص معقد وجوبا للقطب أعلاه إذا تعلش الأمر بالجرائم المتعلقة  

المذكورة أعلاه   337لمادةتبقى لنص ا  عموما بالإرعاب أو الجرائم التي تمس بأمن والن ام العام في الدولة

من القانون السابش ذكره في الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا    339كما ينعقد الاختصاص وجوبا لأ طبقا للمادة  

الاتصاث والإعلام الأكثر تعقيدا ومعناعا تعدد الفاعلين أو الشركاء أو المت ررين بها أو بسبب اتساع الرقعة  

عها المن م أو العابر ابالجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة أو جسامة آثارعا أو الأضرار المترتبة عنها أو لط

للحدود الوطنية أو لمساسها بالن ام والأمن العموميج تتطلب استعماث وسائل تحر أو خبرة فنية متخصصة  

 .أو اللجوء إلى تعاون ف ائي دولي
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 اساليب التحري و البحث و التحقيق في الجريمة الالكترونية . ثالثا:

ن را لطبيعة الجرائم السيبرانية التي تتجاوز الحدود الجغرافية وتتميز بسرعة فائقة والقدرة على التخفيج  

أصبحت الأساليب التقليدية في البحث والتحري والتحقيش عاجزة عن مواجهتها. ومن عنا برزت الحاجة 

 حديثةج وتخصص في التحقيش الرقمي.  و  تطوير أساليب التحري والبحثج بجعلها أكثر تقنية الىالماسة 

وقد كان المشرع الجزائري سباقا في عذا المجاثج إذ استحدثت من خلاث قانون الوقاية من الجرائم الماسة 

نصوصا إجرائية ت منت آليات بحث وتحري ذات تقنيات عالية تتماشى   04/ 09بالمعالجة الآلية للمعطيات 

الجزائية   قانون الإجراءات  المدرج ضمن  النص الإجرائي  الجريمة من جهةج وتتوافش ما  وخوصوصية 

 1. المواد وما يليها منأفي 2025/ 08/ 13المؤرخ في 

 : والتي سوف نتناولها في النقاط التالية  

 الحجز الالكتروني في الجريمة السبيرانية : 

يمكن حجز المن ومة الالكترونية   09/04من القانون    06ان المشرع الجزائري  ومن خلاث نص المادة  

برمتها اذا كان ضروريا  و لمصلحة التحقيش و ذلك بعد نسخها على دعامة مادية كطبعها على الورق او  

قا لمقت يات قانون  ضبطها على الشاشة .و يتم ضبط الادلة عن طريش حجز المعطيات او البيانات يجرى وف

المواد   الجزائية في  المصادر   116-  114الاجراءات  التدابير الاخرى منها  الى  بالاضافة   , ومايليها منأ 

مكرر   394للاجهزة و البرامج و الوسائل المستخدمة ما ايلاق موقا الجريمة و عو ما نصت عليأ المادة  

 2من قانون العقوبات . 6

 ي : ايلاما ال وابط المتعلقة بالادلة فقد نصت عليأ المادة من قانون الاجراءات الجزائية منها م

المستندات المبحوث عنها و ذلك مخوث لقاضي التحقيش او ل ابط الشرطة الق ائية  الاطلاع على  −

 الذي انابأ عنأ فقط . 

 الاحترام التام لمقت يات و ضرورات التحقيش و على الخصوص ضمان سر المهنة و حقوق الدفاع  −

و على الفور يتم فرز الاشياء الم بوطة ووضعها في احراز مختومة و لا يتم فتحها الا بح ور   −

 المتهم مصحوبا بمحاميأ . 

 التزامات مقدمي الخدمات في مساعدة السلطات :أ(:

القانون    10الزم المشرع من خلاث المادة   بتقديم المساعدة للسلطات المكلفة   04/ 09من  مقدمي الخدمات 

بالتحريات الق ائية و التفتيش , كما الزمتهم اي ا بكتمان السر بخصوص العمليات التي ينجزونها بطلب 

.و ذلك تحت طائلة   من قاضي التحقيقاو ضباط الشرطة الق ائية  و ما تحصل عن ذلك من المعلومات 

مجاث   في  الخدمات  مقدمي  على  اطلش  .و  التحقيش  اسرار  افشاء  حالة  في  القانون  يقررعا  التي  العقوبات 

الانترنت تسمية الوسطاء في خدمة الانترنت و يكمن دورعم في تمكين مستخدم الانترنت من الدخوث الى  

لى الفقرة الثالثة من الاتفاقية الاوروبية لمكافحة الشبكة و الاطلاع عليها عما يبحث عنأ ,وعرفتأ المادة الاو

التي جاء فيها ان مزودي الخدمات عم    2001جرائم الالكترونية التي تم اقرارعا في افاقية بودابست  لسنة  

 
   السادسة منأالمرجا السابش المادة  04-09القانون رقم  1
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كل شخص طبيعي او معنوي يقوم بتزويد المستخدمين بالخدمات التي تمكن و تسهل الاتصالات بين اجهزة  

 1الكمبيوتر و كذلك من يتولى معالجة المعطيات المخزنة نيابة عن المزود بالخدمة . 

و عاتأ عي اعم الاجراءات البحث و التحري و التحقيش في الجريمة  الالكترونية التي خصها المشرع في  

و الذي سبش ذكره , يير انأ من ال روري اي ا التطرق الى قانون الاجراءات الجزائية    09/04القانون رقم  

 لتالي :  ومايليها كا  114و ما نص عليأ من اجراءات عامة و اخرى خاصة ضمن المواد 

 اعتراض المراسلات التي تتم عن طريش وسائل الاتصاث السلكية و اللاسلكية :   .1

وسائل الاتصاث السلكية و اللاسلكية و ذلك بواسطة ترتيبات تقنية يتم  وعي في العموم كل ما يتم عن طريش  

وضعها دون موافقة المعنيين , ومن اجل الصنت و التقاط الصور  و تسجيل الكلام بصفة سرية من اجل  

 تحصيل الدليل . 

 اعتراض البريد الالكتروني :  .2

البريد الالكتروني عو ن ام للتراسل باستخدام شبكات الحاسب و يستخدم اذن كمستودع لحفظ السندات و  

الاوراق و المراسلات التي تتم معالجتها رقميا , بحيث لا  يتم اعتراضأ الا باذن من وكيل الجمهورية ف  

 مرحلة التحقيش الق ائي .  ايطار التحري و التحقيش الابتدائي او من قاضي التحقيش اذا كنا في ايطار

 التقاط الصور :  .3

عي تلك الترتيبات الترتيبات التقنية التي تهدف الى التقاط الصور لشخص او لعدة اشخاص يتواجدون في  

 مكان خاص و دون الاماكن العامة حسب نص المادة من قانون الاجراءات الجزائية الجديد .

 التسرب الالكتروني :  .4

 وانطلاقا مما تقدم يمكن  أن نحدد أطراف الجريمة الالكترونية كما يلي : 

 وعو الشخص الذي ارتكب الفعل عبر وسيلة إلكترونية.  الجاني -أ

:  ويمكن أن يكون في أشكاث متعددة منها الاستغلاث الجنسيج الترويج  للمخدراتج يير   الفعل المجرم -ب

أن ما يميز عذا الفعل عو الأداة المستعملة في ارتكابأ وعي الوسائل الإلكترونية المختلفة والتي تتمثل  

ية و وسائل  في عواتق ذكيةج  حواسيبج  وتزداد عذه الوسائل  خطورة عند ارتباطأ بالشبكة العنكبوت

 التواصل الاجتماعي. 

:وعو الشخص الذي وقا ضحية للفعل المجرم بواسطة وسائل الكترونيةج ولأن الأطفاث    المجني عليه -ت

 عم أشخاص ضعاف الإرادة فعادة ما يكون عؤلاء عرضة بصفة كبيرة للعمل المجرم. 

 بيان المقصود بالتسرب الإلكتروني :    

التسرب في اللغة كلمة مأخوذة من الفعل تسرب تسربا أي دخل وانتقل خفية وعو الولوج بطرق سرية إلى  

مكان ما أو جماعة وجعلهم يعتقدون أن المتسرب ليس يريبا عنهم وعن حوارعم وطمأنتهم بأنأ واحد منهم  

 وعو ما يسهل لأ معرفة انشغالاتهم وتوجهاتهم وأعدافهم المستقبلية  

قانون الإجراءات  تعديل  التسرب لأوث مرة بموجب  ن ام  تبني  الجزائري  المشرع  أن  إلى  وتجد الإشارة 

: " عندما    114ج حيث جاء في نص المادة    14الصادرة في الجريدة الرسمية العدد    2025الجزائرية لسنة  
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المادة   في  المذكورة  الجرائم  إحدى  في  التحقيش  أو  التحري  لوكيل    114تقت ي ضرورات  يجوز  أعلاهج 

مباشرة   الحالة  يأذن تحت رقابتأ حسب  أن  الجمهوريةج  إخطار وكيل  بعد  التحقيش  لقاضي  أو  الجمهورية 

 ضمن الشروط المبينة في المواد أدناه".

يفهم من نص المادة أعلاه أن المشرع أقر صراحة ن ام التسربج يير أنأ حصره في الجرائم المنصوص  

العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم   اعلاه والمتمثلة في جرائم المخدرات أو الجريمة   114عليها في المادة  

الماسة بأن مة المعالجة الآلية للمعطيات  او  جرائم تبيض الأمواث أو الإرعاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريا  

الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد .. " .وإضافة إلى الجرائم المذكورة أعلاه سمح المشرع بموجب نص  

قانون   في  اتصاث باستعماث    20/ 15خاص  ن ام  أو  الكترونية  من ومة  إلى  التسرب  في  المتمثلة  الآلية 

 اف المنصوص عليها في عذا القانون. إلكتروني يكون محل اشتباه في جرائم الاختط

وعرف التسرب لدى الفقأ بشكل عام على أنأ تقنية من تقنيات التحري والتحقيش الخاصة تسمح ل ابط أو   

عون شرطة الق ائية بالتويل دخل مجموعة إجراميةج وذلك تحت مسؤولية ضابط شرطة ق ائية آخر 

يةج وذلك مكلق بتنسيش عملية التسربج يهدف الى مراقبة أشخاص مشتبأ فيهم وكشق أنشطتهم الإجرام

 .بإخفاء الهوية الحقيقة وتقديم المتسرب لنفسأ على أنأ فاعل أو شريك

والإذن    السماح  بأنأ  الاختطاف  مجاث جريمة  الإلكتروني في  التسرب  تعريق  يمكن  تقدم  ما  ومن خلاث 

ل ابط الشرطة الق ائية من الولوج داخل من مات الكترونية أو الن م الإلكترونية التي يشتبأ فيها بأنها 

الشرطة الق ائية بصلاحية تمارس أعماث لها علاقة بجرائم تهدف إلى استغلاث الأطفاث ما السماح ل ابط  

تصل حتى إلى إيهام المن مة بأنأ فاعل أصلي أو شريكج وامتناع على فعل التحريض حتى وإن كان ذلك 

 ."بقصد الحصوث على دليل ضدعم

 : الشروط القانونية لاستعمال آلية التسرب الإلكتروني في مكافحة الجريمة الإلكترونية ضد الأطفال ج (:

اخ ا المشرع مسألة استعماث التسرب الإلكتروني كآلية وأداة للكشق عن الجرائم بصفة عامة والجرائم   

الإلكترونية المرتكبة على الأطفاث بصفة  خاصة إلى مجموعة من الشروط من بينها ضرورة الحصوث على  

 . كما حدد المجاث الذي يسمح فيأ باستخدام التسرب الإلكتروني  إذن يسمح بالتسرب الإلكتروني 

 الق ائية و عذا ما سنتناولأ في النقاط التالية  بصلاحيات محددة من الطرف المشرع يلتزم بها ضباط الشرطة  

 ضرورة الحصوث على إذن يسمح بالتسرب الإلكتروني:  .1

مجاث   في  الإلكتروني  التسرب  في  المتمثل  الإجراء  استخدام  تحكم  التي  المهمة  وال وابط  الشروط  من 

الجرائم بصفة عامةج والجرائم الإلكترونية خاصة والمرتكبة على الأطفاث خصوصا عو ضرورة الحصوث  

العا النيابة  الإلكتروني في  التسرب  بمنح الإذن في  المختصة  الجهة  إذن. وتتمثل  مة ممثلة في وكيل على 

الجمهوريةج أو جهة التحقيش ممثلة في قاضي التحقيش ما ضرورة إخطار وكيل الجمهوريةج وعذا ما نص  

عليأ المشرع الجزائري سواءا في قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على التسرب من خلاث نص المادة  

مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجزائيةج   على ما يلى "  ما  20/ 15من القانون    16ج كما نصت المادة  114

يمكن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيش بعد إخطار وكيل الجمهورية أن يأذن تحت رقابتأ ل ابط الشرطة  

 الق ائية بالتسرب الإلكتروني.....".

تبنى المشرع الجزائري التسرب أي ا في قانون    أنأ لم يحدد شكل الإذن القاضي بإجراء   15/20و  إلا 

التسربج وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية يشترط أن يكون عذا الإذن مكتوبا ومسببا وذلك تحت 

التي نصت   1الفقرة    120ة  طائلة بطلان الإذن وكذا جميا الإجراءات المصاحبة لأ وعذا ما نصت عليأ الماد 

 ". يجب أن يكون الإذن المسلم تطبيقا  أعلاه مكتوبا ومسببا وذلك تحت طائلة البطلانعلى ما يلي " 
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الفقرة أعلاه والمتمثل في كتابة وتسبيب إذن التسرب   120وبخصوص شكل الإذن فإنما نصت عليأ المادة   

التسرب الإلكتروني بمناسبة الجرائم الإلكترونية مهما   عو الذي يجب أن يطبش في حالة النص على إجراء

كان نوعها المرتكبة ضد الأطفاث مواد المنصوص عليها في قانون العقوبات أو المنصوص عليأ بموجب  

 . 15/20القانون 

بالتسرب الإلكتروني ذكر أن طبيعة الجريمة التي منح الإذن    إليأ أنأ لابد في الإذن  ومما تجب الإشارة 

بالتسرب فيها عي جريمة إرعاب أو جريمة مخدرات أو جريمة اختطاف طفل التي تتم عن طريش الأن مة  

جميا الجرائم المنصوص  المعلوماتية أو أن مة الاتصاث الإلكترونية وان كان ن ام التسرب ن ام يشمل  

عليها في قانون العقوبات يمكن أن يمتد تطبيقها على جميا الجرائم الإلكترونية المذكورة ضمن الجرائم  

 المذكورة في قانون العقوبات إذا كان الأطفاث ضحية لهذه الجرائم.

وخلافا للبعض الذي يرى بأنأ لا يترتب البطلان على عدم ذكر طبيعة الجريمة في الإذن ج فإننا نرى خلاف   

ذلك لأسباب عدة منها أن الإجراء المتمثل في التسرب محصور في مجموعة من الجرائم دون ييرعا وعذا 

لإذن بالتسرب فيأ حتى لا يعمم  ما يلزم الجهات المعنية بمنح الإذن من تحديد طبيعة الجريمة التي منحت ا

عذا الإجراء الجرائم خارج الجرائم المحددةج وبشكل خاص تم تحديد وتقييد حالة التسرب في مجموعة من  

الجرائم والتي يمكن إن ما يا يمكن أن يمس الأطفاث منها يتمثل في جرائم الإلكتروني بنوع واحد من جرائم  

ث من ومة معلوماتية أو ن ام اتصالات إلكترونية فمن باب التحكم  الاختطاف وعي الجرائم التي تتم من خلا

وحصر إجراء التسرب في عذا النوع من الجرائم فإنأ يجب ذكر طبيعة الجريمة في الإذن القاضي بالسماح  

 بالتسرب. 

ومن جهة أخرى فإن ذكر طبيعة جريمة الاختطاف التي تتم عن طريش من ومة معلوماتية أو ن ام اتصالات   

إلكترونية عي التي تسمح للجهات التي لها رقابة على عذا الإذن من التأكد من أن ن ام إجراء التسرب تم في 

 بصفة خاصة.   20/ 15ج والقانون  النطاق الذي حدده لأ المشرع في قانون الإجراءات الجزائية بصفة عامة

ولأن الإجراء المتمثل في التسرب الإلكتروني إجراء حساس وظرفي ومتعلش بعملية  متابعة الجريمةج ولأ   

انعكاساتأ على حرية الأشخاصج فقد حصره المشرع في نطاق زماني  معينج حيث حدد المشرع الجزائري 

ا صلاحية منح الأذن مدة التسرب بصفة عامة بأربعة أشهرج يمكن تمديدعا  من طرف نفس الجهة  التي له

وبالطرق والشكليات التي اتخذ بها  قرار  عذا الأخير  ج  كما يمكن لنفس الجهة إنهاء عملية التسرب قبل  

 1انق اء المحددة للاذن بالتسرب . 

ومن بين ال وابط التي أحاط  بها المشرع أي ا الإجراء المتمثل في التسرب الإلكتروني في مجاث جريمة  

 اختطاف الأطفاث أنأ حدد مجاث استخدام عذا الإجراء. 

 تحديد مجاث السماح بالتسرب الإلكتروني في مجاث جريمة الاختطاف  .2

يقصد بتحديد مجاث التسرب الإلكترونى في تحديد الحالات والجرائم التي سمح فيها المشرع الجزائري   

للجهة  المختصة باللجوء والإذن بهذا الإجراءج فإذا كان المشرع في قانون الإجراءات الجزائية حيث حدد  

ابرة للحدود والجرائم الماسة مجاث التسرب بمجموعة من الجرائمج والمتمثلة و جريمة المخدرات جريمة الع

 .بأن مة المعالجة الآلية للمعطيات 

إن التسرب المنصوص عليأ في قانون الإجراءات الجزائية عو الذي يطبش في حالة ما إذا كان الطفل أو  

من    114الأطفاث ضحية للجرائم الإلكترونيةج شريطة أن تندرج عذه الجرام تحت الجرائم المحددة في المادة  

 قانون الإجراءات الجزائية.  

 
 منأ 121-120قانون اجراءات جزائية مرجا سابش المادتين  1
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  349وعي الجرائم المنصوص عليها في المواد من     الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات:  -أ

من قانون العقوبات ج  فكل اختراق لأن مة أو الدخوث فيها والبقاء فيها عدفها استغلاث   7مكرر    394إلى  

 الأطفاث بأي أو توجيههم في جرائم معينة يمكن أن يكون محلا للتسرب الإلكتروني. 

المخدرات  ـ جريمة  المخدرات عبر ب  أو مستهلكين  أجل جعلهم كمروجين  استغلاث للأطفاث من  فكل    :

 الوسائل الإلكترونية يمكن أن يكون محلا للتسرب الإلكتروني. 

:  تعرف جريمة تبيض الإرعاب بأنها الاستعماث العمدي للوسائل القادرة على إحداث    ج ـ  جريمة الإرهاب

خطر عام يمس الحياة العامة والسلامة الجسدية للأفراد وتزداد خطورة عذه الأعماث عندما يصبح الهدف 

 رعابية.  من ورائها عو استغلاث الأطفاث في مثل عذه الأعماثج أو اختطافهم من أجل تمويل الجماعات الإ

وإضافة إلى الجرائم التي نص المشرع في القانون الإجراءات الجزائية على أنها تخ ا لن ام التسرب وعنا 

الإلكتروني في مجاث جريمة   التسرب  المشرع بإجراء  المادة  اختطاف الأشخاص  سمح  من    16من نص 

وكيل    20/ 15القانون   يمكن  الجزائيةج  الإجراءات  قانون  أحكام  مراعاة  ما   "  : يلي  ما  فيها  جاء  والتي 

الجمهورية أو قاضي التحقيش بعد إخطار وكيل الجمهورية أن يأذن ج تحت رقابتأ ل ابط الشرطة الق ائيةج  

 صالات إلكترونية أو أكثر...." .بالتسرب الإلكتروني إلى من ومة معلوماتية أو ن ام ات 

كأداة لارتكاب جريمة   وجعلها  الإلكترونية  الوسائل  استعماث  حالة  في  يطبش  أن  يمكن  السابش  النص  إن 

 اختطاف الأطفاثج على اعتبار أن النص جاء شاملا لجميا الأشخاص دون تمييز يتعلش بالسن أو الجنس. 

وعلى العموم فإن ن ام التسرب في التحقيش في الجرائم بصفة عامة والتسرب الإلكتروني بصفة خاصة   

 يسمح ل ابط الشرطة الق ائية صلاحية معينة لا يمكنأ تجاوزعا. 

 حتى يؤدي : تحديد صلاحيات ضابط الشرطة الق ائية في إطار تنفيذ الإذن بالتسرب الإلكتروني .3

أو    ال ابط  الجزائري  المشرع  منح  المعلوماتية  الجريمة  مجابهة خطورة  في  دوره  الإلكتروني  التسرب 

تمكنأ من التقرب من المشتبأ فيهم في عذه الجريمة وإيقاعهم في     العون القائم بأ مجموعة من الصلاحيات 

 قب ة القانونج كما منا عليأ تن يمأ  بعض الأعماث التي تحيد بأ عن مهمتأ. 

ومن بين أعم الصلاحيات التي يمنحها إجراء التسرب ل ابط الشرطة الق ائية عي ال هور بصفة الفاعل  

 الأصلي أو الشريك. 

من قانون العقوبات أنأ الشخص الذي  يعمل مباشر في تنفيذعا سواء كان  41فبالنسبة للفاعل عرفتأ المادة  

على إمكانية أن يتخذ الفاعل صورة فاعل في    121بمفرده أو ضمن جماعة إجراميةج كما نصت المادة   

 . منأ 121الجريمة ويقوم بالأفعاث  المنصوص عليها في المادة 

وإضافة إلى الفاعل يمكن أن يتخذ ضابط الشرطة الق ائية أو الشريكين أي ا  م هر الشريك وعو الذي  

من قانون العقوبات بأنأ عو الذي لم يشتري اشتراكا مباشرا في الجريمة ولكنأ    43و    42عرفتأ المادتين  

 ن أو ملجأ أو مكان اجتماع. ساعد أو عاون الفاعل الفاعلين على ارتكاب الأعماث التح يريةج كتقديم مسك 

في   الإلكتروني  التسرب  إجراء   يباشر  الذي  العون  أو  الق ائية  الشرطة  المشرع سمح ل ابط  كان  وإذا 

جريمة اختطاف الأشخاص من أن ي هر في صفة الفاعل أو الشريكج إلا أنأ يمنا عليأ أن يكون محرضاج  

"حث إرادة شخص على ارتكاب الجريمة بالتأثير في أي يمنا عليأ القيام بفعل التحريض الذي يقصد بأ   

 إرادتأ وتوجيها الوجهة التي يريدعا المحرض". 

 ان الجريمة الالكترونية تعتمد في ضبطها و اثباتها في  المعاينة و الخبرة في الجريمة الالكترونية : .4

كاسلوب من    04/ 09المركز الاوث على جما الادلة التي حددعا المشرع الجزائري بموجب  القانون رقم   

اساليب التحري و التحقيش اكثر منأ كاسلوب اثبات , اما بخصوص الاساليب الاخرى المتمثلة في الاستجواب 

لانها اجراءات  خاصة بالافراد   و المواجهة و سماع الشهود فلا يمكن التطرق اليها في الجريمة الالكترونية
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و تتم في مواجهة البشر و ليست تقنية كما عو الحاث بالنسبة لاسلوب المعاينة و الخبرة و اللذان سوف نتطرق 

 اليهما في النقاط التالية : 

 المعاينة :  ❖

المعاينة عو اجراء تثبت من خلالأ الوقائا الاجرامية ماديا  وعي الاثبات المباشر لحالة الاشخاص و الاشياء  

و الامكنة ذات الصلة بالحادث  و تتم عادة بواسطة وكيل الجمهورية او من يقوم بندبأ من ضباط الشرطة 

المعاينة في الكشق عن الغموض و  الق ائية و اي ا من طرف قاضي التحقيش في حالات معينة .و تساعد   

اظهار الحقيقة في الجريمة الالكترونية  بنفس الدرجة من الاعمية لها في الجرائم التقليدية , اذ لها اعمية  

بالغة في ادلة المعاينة و اقتناع المحكمة في كثير من الق ائيا الا انأ يمكن القوث ان السلطات المختصة التي  

المعاينة باجراءات  الجرائم   تقوم  ان  لكون  الاحيان  بعض  في  صعبوات  تواجهها  قد  بها  تتكفل  التي  او 

الالكترونية لا تختلق اثارعا المادية و قد تطوث الفترة الزمنية بين وقوع الجريمة و اكتشافها مما يعرض 

 الاثار الناجمة عنها الى  المحو او التلق او العبث بها .

و حتى يكون للمعاينة في الجرائم المتعلقة بشبكة الانترنت فائدة في كشق الحقيقة عنها و عن مرتكبيها ينبغي  

 مراعاة  عدة قواعد و ارشادات فنية ابرزعا مايلي :  

 تصوير الكمبيوتر و ما قد يتصل بأ من اجهزة بدقة تامة . −

 ملاح ة و اثبات حالة التوصيلات و الكابلات المتصلة بكل مكونات الن ام   −

 التحفظ على المحتويات في سلة المهملات .  −

التحفظ على سندات الادخاث و المخرجات الورقية للكمبيوتر ذات الصلة بالجريمة لرفا البصمات و  −

 التي قد توجد بها . 

و  − العلمية  الكفاءة  لديهم  تتوافر  اللذين  المحققين  و  الباحثين  فئة معينة من  المعاينة على  مباشرة  قصر 

 1الخبرة الفنية  في مجاث الكمبيوتر و الشبكات و الن م المعلوماتية . 

 دور الوسيط الرقمي كدليل اثبات في الجريمة السبيرانية : 

 اولا : ماعية الوسيط الرقمي و انواع و مميزاتأ : 

الافتراضي وجودا وحركة واسعة و سريعة وعو  الوسيط الرقمي عو ذلك الكيان التقني الذي يمنح للف اء  

المقصود  .فما  اجرامية  ام  كانت  الرقمية مشروعة  الاشنطة  تسجل في خوادمأ كل  الذي  الصامت  الشاعد 

 بالوسيط الرقمي و انواعأ ؟ 

 تعريق الوسيط الرقمي : 

الوسيط الرقمي عو كل شخص طبيعي او معنوي *شركة او مؤسسة* يتيح خدمات الف اء الرقمي و يسهل  

عملية التواصل ,نقل ,تخزين او معالجة البيانات و المعلومات عبر شبطة الانترنت بين اطراف مختلفة مثل  

الت  التواصل  او حلقة  العبور  يعتبر جسر  انأ  كما   , المستخدمين  و  المحتوى  استخدام  مقدمي  تمكننا من  ي 

 الانترنت  دون ان يكون عذا الوسيط عو الصانا الاصلي للمحتوى في ايلب الاحيان  
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 ثانيا : انواع الوسطاء الرقميين :  

 1تتعدد اشكاث الوسطاء الرقميون بحسب الخدمة التي يقدمونها و منها :  

مزودو خدمة الانترنت و عي الشركات التي تمنحك امكانية الاتصاث بالشبكة من الاساس مثل شركات -1

 الاتصالات المحلية . 

الاجتماعي مثل : ميتا و الاستنغرام التي توفر البيئة الرقمية لالتقاء المستخدمين و نشر منصات التواصل  -2

 المحتوى .

 محركات البحث مثل قوقل و بينلا  التي ترشد المستخدمين و تسهل وصولهم الى المعلومات .-3

 مقدمو خدمات الحوسبة السحابية و الاست افة فاث -4

 شركات التي تخزن عليها المواقا الالكترونية و البيانات ال خمة  مثل : امازون وواب سارفيس .

 منصات التجارة الالكترونية التي توفر الوساطة بين البائا و المشتري مثل منصة امازون . -5

 ثالثا : مميزات الوسيط الرقمي و اعميتها كدليل اثبات : 

ان الوسيط الرقمي و باعتباره كدليل اثبات تقني في الجرائم الالكترونية فانأ يح ى بمكانة خاصة و تتلخص  

 في ميزتين اثنين : 

باث الادراس اي بي و سجلات المرور لوقس التي  .1 مستودع الادلة الرقمية اذ عو الجهة التي تحتفظ 

 تساعد ال بطية الق ائية في تتبا المجرمين و اثبات الجرائم الالكترونية .

ينشره   . 2 الذي  المحتوى  جنائيا عن  الرقمي  الوسيط  يساث  ,لا  كقاعدة عامة   : القانونية  المسؤولية  حدود 

, لكن تقا عليأ المسؤولية الجنائية او المدنية اذا علم  بوجود محتوى يير  (كمجرد ناقل)المستخدمون  

 و لم يقم بحذفأ او الابلاغ عنأ فورا . (استغلاث الاطفاث ,او الارعاب )قانوني مثل 

 الدليل الرقمي الجزائي  

 ماعية الدليل الرقمي :  (1

يقصد بالدليل الجزائي انأ الوسيلة التي يستعين بها القاضي للوصوث الى اليقين الق ائي الذي يقيم عليأ  -

اجهزة   من  الماخود  الدليل  انأ:**  فيعرف  الرقمي  الدليل  ,اما  عليأ  المعروض  الاتهام  ثبوت  في  حكمأ 

جميعها و تحليلها باستخدام  الكمبيوتر و يكون في شكل مجالات او نب ات مغناطيسية او كهربائية ممكن ت

برامج و تطبيقات و تكنولوجيا خاصة .فالمعلومة الرقمية يجب ان يقبلها العقل و المنطش و يعتمدعا العلم يتم  

الحصوث عليها باجراءات قانونية و علمية بترجمة البيانات الحسابية المخزنة في اجهزة الن م المعلوماتية  

كن استخدامها في اي مرحلة من مراحل التحقيش او المحاكمة لاثبات  و ملحقاتها و شبكات الاتصاث و يم

 حقيقة فعل او شيء او شخص لأ علاقة بجريمة او الجاني او المجني عليأ . 

اما الادلة الالكترونية فقد عرفت بانها : **الادلة التي تشمل جميا البيانات الرقمية التي يمكن ان تثبت ان 

عناي جريمة قد ارتكبت او توجد علاقة بين الجريمة و المت رر منها , و البيانات الرقمية عي مجموعة  
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 , الصوت   , الخرائط   , الرسومات   , المكتوبة  )النصوص  فيها  بما  المعلومات  مختلق  تمثل  التي  الارقام 

الذي وضعتأ   الن ري  التاطير  على  اكثر  الاعتماد  يمكن  المختلفة  التعريفات  عاتأ  (.ومن خلاث  الصورة 

ة المحتملة او المخزنة او  بانأ :*المعلومات ذات القيم  2001المن مة العالمية لدليل الكمبيوتر في اكتوبر  

 المنقولة في صورة رقمية . 

الدليل   تقنية جديدة لاستخلاص  تبنى وسائل  قد  الجزائري  المشرع  فان  المعلوماتية  الجريمة  و بخصوص 

و المت من    2009/ 05/08المؤرخ في    09/04من القانون رقم    11-06- 05-04الالكتروني بموجب المواد  

بتكنولوجيات الاعلام و الاتصاث و مكا فحتها و المتمثلة في  القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتعلقة 

مراقبة الاتصالات الالكترونية المختلفة ,و تفتيش المن ومة المعلوماتية ,حجز المعطيات و حفظ المعطيات  

 المتعلقة بحركة السير من طرف مقدمة الخدمات . 

يير ان اثبات و استخلاص ادلة الجرائم السبيرانية المرتكبة تعرف عدة صعوبات لخصوصيتها التي تلعب 

دورا في عرقلة عملية الاثبات ,كما ان يياب دليل مرئي واضح و سهولة اخفاء الدليل لأ تأثيره السلبي في  

ية و الجريمة المن مة و يسيل عملية الاثبات ,فأيلب عذه الجرائم تكون عابرة للحدود كالانشطة الارعاب

 1الامواث عبر شبكات الانترنت مما يستحيل معأ اقامة الدليل و الاثبات في الكثير من الحالات .

 خصائص الدليل الرقمي و اشكالأ :  (2

 2يحتوي الدليل الرقمي على بيئة خاصة و عي البيئة الافتراضية و التي تتميز بخصائص كثيرة منها :  .1

 الدليل الرقمي عو دليل علمي : -أ

فالدليل الالكتروني عو الواقعة التي تنبىء عن وقوع جريمة او فعل يير مشروع و عذه الواقعة مبناعا علمي  

الالكتروني لا يمكن الحصوث عليأ  من حيث مبنى العالم الافتراضي علمي و عذه الخاصية مفادعا ان الدليل  

و لا الاطلاع علي فحواه الا باستخدام الاساليب العلمية .و عليأ عندما يتم البحث عن الدليل الجنائي الرقمي 

و يجب ان تكون العملية في اطار جغرافي للن ام الافتراضي بالمفهوم الفني الخاضعة لقوانين الاعلام الالي  

يجب حفظ الدليل الالكتروني على اسس علمية و منأ ضرورة البحث على تحديث    او البيئة المعلوماتية ,و

 اسلوب تحرير المحاضر بهذا الشأن .

 الدليل الرقمي دليل تقني : -ب 

ان التعامل ما الدليل الالكتروني يتم من قبل تقنيين مختصين في العالم الافتراضي و في الدليل الرقمي   -

فهو ليس كالدليل العادي , فما تتجأ اليأ التقنية عو نب ات الكترونية تشكل قيمتها في امكانية تعاملها ما  

الامر يجعلنا نقرر انأ لا وجود للدليل   القطا الصلبة التي تشكل الحاسوب في اي شكل يكون و في مثل عذا

 الرقمي خارج بيئتأ التقنية . 

 الدليل الرقمي عو دليل قابل للنسخ : -ج

 
 130-128اكر مرجا سيش ذكره صيالطاعر  1
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عذه  - و  العلمية  القيمة  نفس  لها  و  للاصل  مطابقة  الرقمية  الجنائية  الادلة  من  نسخ  استخراج  يمكن  حيث 

الخاصية لا تتوافر في انواع الادلة الاخرى مما يشكل ضمانة شديدة الفعالية للحفاظ على الدليل ضد الفقدان 

 او التلق او التغيير.

 الدليل الرقمي يير مرئي : -د 

يتكون الدليل الرقمي من بيانات و معلومات ذات عيئة الكترونية يير ملموسة , بل ادراكها يتم باستخدام   

, ف لا عن ذلك فان للعاملين  (سوفتوار)و ن م برمجيات الحاسوب  (عادوار)اجهزة ومعدات الحاسب الالي  

في مجاث الكمبيوتر و برامجيات الحاسب الالي مصطلحات علمية خاصة اصبحت تشكل الطابا المميز  

لمحادثاتهم و اساليب التفاعم معهم .و اختصروا تلك المصطلحات و العبارات بالحروف اللاتينية الاولى و  

 تسمى بلغة المختصرات وعي لغة جديدة و متطورة تستخدم في البيئة الرقمية .

 اشكاث الدليل الالكتروني :  .2

يتخذ الدليل الرقمي ثلاثة اشكاث رئيسية عي :الصور الرقمية ,التسجيلات,النصوص المكتوبة و نتناولها على 

 1النحو التالي :  

الصورة الرقمية :عي عبارة عن تجسيد الحقائش المرئية حوث الجريمة و في العادة تقدم الصورة اما في   ➢

شكل ورقي أو في شكل مرئي باستخدام الشاشة المرئية , و الواقا ان الصورة الرقمية تمثل التكنولوجيا 

 بديلة للصورة الفتويرافية التقليدية وعي قد تبدو اكثر تطورا.

الالة   ➢ بواسطة  تخريبها  و  يتم ضبطها  التي  الالكترونية  التسجيلات  جملة  :وعي  الصوتية  التسجيلات 

التكنولوجيا   المستحدثات  جميا  و  الهاتق  و  الانترنت  على  الصوتية  المحادثات  تشمل  و   , الرقمية 

 المعاصرة .

النصوص المكتوبة :و تشمل النصوص التي يتم كتابها بواسطة الالة الرقمية ,و منها الرسائل عبر البريد  ➢

 الالكتروني و الهاتق المحموث و البيانات المسجلة بأجهزة الحاسب الآلي .

 الاجراءات المستحدثة لجما الدليل الرقمي : (3

ان استحداث الادوات البرمجية الحاسوبية تعد مسالة عامة لاينى عنها في كشق الجريمة بالن ر الى ضخامة  

الاعتماد على وسيلتان   الق ائية  ال بطية  لرجاث  يمكن  و  الانترنت  المتوافرة في شبكة  المعلومات  حجم 

 2سوب و تتمثل في مايلي : تقنيتان لغرض الحصوث على البيانات المتعلقة بارتكاب الجريمة من ن ام حا

اذ يتم الحصوث على المعلومات من الموقا نفسأ الذي تم من خلالأ ارتكاب الجريمة بعد ان يتم   −

 اكتشافأ باستخدام البرمجيات الحديثة .

يتم الحصوث على المعلومات عن طريش اعتراض او رصد البيانات المنقولة من الموقا ا واليأ او   −

 في ايطاره .

الالكترونية يمكن  ان تلك الوسائل الفنية او التقنية التي يتم استخدامها في البحث و التحري على الجرائم  

 الكشق على اعمها فيما يلي : 

 : (اي بي و تي يس بي )استخدام بروتوكوث  ➢
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الى  اليسار  الاوث من  الجزء  فيشير  اجزاء  اربعة  يتكون من  و  بالانترنت  بكل جهاز مرتبط  توجد  و عي 

المنطقة الجغرافية و الجزء الثاني الى مزود الخدمة , و الثالث لمجموعة الحاسبات الالية المترابطة ,اما  

البرو بمقت ى  .و  منأ  الاتصاث  تم  الذي  الالي  الحاسب  فيحدد  الرابا  من  الجزء  *فيمكن  بي  *اي  توكوث 

متصل   حاسبوب  كل  ان  اذ  عديدة  عناوين  من  الانترنت  بشبكة  الموصوث  الالي  الحاسب  على  التعرف 

بالانترنت لأ عنوان خاص  وكل عنوان مكون من جزئين الاوث يشمل ارقام الشبكة و الثاني يشمل مقدم  

 الخدمة . 

 استخدام معلومات البروكسي : ➢

ان البروكسي يعد وسيطا بين المستخدم و مزود الخدمة فعندما يريد المستخدم الحصوث على صفحة او موقا  

معين فانأ يقوم بطلب الصفحة عن طريش مزود الخدمة  و بعدعا يقوم مزود الخدمة بفحصها ليتاكد ما اذا  

ى المستخدم و عنا يأتي دور كانت ضمن المواقا المحجوبة او لا .ووقتها سيجدعا محجوبة و لن يرسلها ال

البروكسي الذي يقوم بطلب الصفحة من المستخدم عن طريش سيرفراتة الخاصة في بلاد اخرى ووقتها يقوم 

المزود بفحص  الموقا و يرسلأ الى سيرفرات البروكسي بكل سهولة و ثم يتم ارسالها الى المستخدم و عو  

 بالتالي يعتبر جهازا امنيا لشبكة الانترنت .

 استخدام معلومات الكوكيز :  ➢

عو عبارة عن ملفات نصية صغيرة ت عها مع م المواقا على القرص الصلب لجهاز المستخدم الخاص و  

يهدف الكوكيز الى جما بعض المعلومات عن المستخدمين .فعندما يقوم المستخدم بزيارة الانترنت و في  

ملق الارتباط    اي موقا من مواقا الويب .تفتح عذه الاخيرة ملفا صغيرا على القرص الصلب يسمى كوكي

يهدف الى جميا بعض المعلومات عنأ و تحسين عملية  تصفح الموقا .ومنأ فهو يسجل العديد من المعلومات  

التي يمكن ان تساعد في البحث و التحري عن الجرائم  ومن بينها تاريخ زيارة الموقا الالكتروني او تاريخ 

ذلك الاحتفاظ بكلمات السر الخاصة بالمستخدم عند اجراء التعديلات عليأ او الانتهاء منها و زيادة على  

 زيارتأ للموقا .

 استخدام برامج التتبا و كشق الاختراق الالكتروني :   ➢

على   موضوعها  في  تعتمد  المعلوماتية  البيانات  و  الالكترونية  العمليات  على  المرتكبة  الجرائم  ايلب  ان 

التشفير,و الاكواد السرية و النب ات و الارقام و التخزين الالكتروني ,و بالتالي فهي لا تتري اثرا ماديا  

 وني . فمن الصعب على المحقش تطبيش برامج التتبا و كشق الاختراق الالكتر

من اخطر برامج التجسس و اكثرعا تعقيدا في العالم فهو  (بيغاسوس  )  اذ يعتبر برنامج الكيان الصهيوني

لشركة آبل , لكن توجد نسخة    (اي أو ايس)يستهدف بشكل خاص الاجهزة الذكية  التي تعمل بن ام التشغيل  

 (اي او اس.)تختلق بعض الشيء عن ن ام (اندرويد )لاجهزة 

المتخصصة في برامج الحماية و الامن الالكتروني من الفيروسات ان    (كاسبرسكي)حيث اوضحت شركة  

برنامج بيغاسوس من نوع البرامج ال ارة الذي يقوم اولا بعملية مسح للجهاز المستهدف تم يثبت الوحدة 

ال رورية لقراءة رسائل المستخدم و بريده الالكتروني و الاستماع الى المكالمات و التقاط صور الشاشة و 

يل نقرات المفاتيح و سحب سجل متصفح الانترنت و جهات الاتصاث .كما انأ بامكان الن ام ال ار  تسج

الاستماع الى ملفات الصوت المشفرة و قراءة الرسائل المشفرة بف ل قدرتأ على تسجيل نقرات المفاتيح و  

 الرسائل الواردة بعد فك تشفيرعا .تسجيل الصوت حيث يقوم بسرقة الرسائل قبل تشفيرعا و 
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 حجية الدليل الرقمي امام الق اء الجزائي :  (4

يخ ا الدليل الرقمي شانأ شان الدليل الجزائي بشكل عام للمبدا العام في الاثبات او مايسمى بمبدا الاثبات  

الحر اي الى حرية القاضي الجزائي في الاقتناع ,و القاضي في ظل عذا المبدا يملك حرية واسعة في تقييم  

تكوين عقيدتأ في الق ية المعروضة عليأ  عناصر الاثبات  ووزن الادلة و تقديرعا بالكيفية التي تمكنأ من  

, و باعتبار الدليل الرقمي تطبيقا من تطبيقات الدليل العلمي فلا يمكن للقاضي ان ينازع في قيمة ما يتمتا بأ  

عذا الدليل من قوة استدلالية قد استقرت بالنسبة لأ و تاكدت من الناحية العلمية .لذلك فاذا توافرت في الدليل  

ط المطلوبة بخصوص سلامتأ من العبث و الخطا فان عذا الدليل لا يمكن رده استنادا لسلطة الرقمي الشرو

القاضي التقديرية وفقا للمادتين ....من قانون الاجراءات الجزائية .ومن عنا سنتطرق لشروط قبوث الدليل 

 الرقمي امام الق اء و سلطة القاضي في تقديره كالتالي  : 

 مشروعية الدليل الرقمي :  .1

يقصد بمشروعية  الدليل الرقمي الجنائي بما يت منأ من ادلة الكترونية عو ي التوافش و التقييد بالاحكام  -

القانونية في ايطارعا و م مونها العام فهي تهدف الى تقرير ضمانة اساسية و جدية للافراد لحماية حرياتهم  

ت التي ترخص فيها القانون ذلك.من  و حقوقهم الشخصية ضد تعسق السلطة او المساس بها في يير الحالا

اجل حماية الن ام الاجتماعي و بنفس القدر لتحقيش حماية مماثلة للفرد ذاتأ .و يشترط لقبوث الدليل الرقمي  

الحصوث عليأ بطرق مشروعة  و ان استخدام طرق يير مشروعة للحصوث على الادلة الرقمية يترتب  

ن تكون ادلة ادانة في المواد الجنائية , كاستخدام الاكراه المادي عليها بطلان الاجراءات وعدم صلاحيتها لا 

او المعنوي او الغش ضد الجاني  مثلا لفك شفرة الدخوث الى الن ام .و عنا يتعلش الامر بمشروعية التفتيش  

 عن الدليل الرقمي و ضبطأ في الوسط الافتراضي. 

 مناقشة الدليل الرقمي : .2

و يشترط لسلامة الحكم الجزائي مناقشة الادلة المعروضة على القاضي و التي طرحت امامأ في الجلسة و  

للخصوم فرصة  تمنح  ان  و  الق ية  و مستندات  اوراق  ثابت في  للدليل اصل  يكون  ان  ذلك  يترتب على 

ياسا على ذلك  فان الادلة  الاطلاع عليها  و عذا ما نصت عليأ المادة .... من قانون الاجراءات الجزائية , وق

المتحص من جرائم الحاسوب و الانترنت سواءا كانت مطبوعة ام بيانات معروضة على شاشات الحاسوب 

و ام كانت بيانات مدرجة في حاملات البيانات , ام اتخذت شكل اشرطة و اقراص ممنغطةاو ضوئية او  

بها كادلة اثبات امام المحكمة الجزائية ,   مصغرات فيلمية و كل عذه ستكون حتما محل مناقشة عند الاخذ 

وعلى ذلك فان كل دليل يتم الحصوث عليأ من خلاث بيئة تكنولوجيا المعلومات يجب ان يعرض في الجلسة  

 مباشرة امام القاضي و عذا الاحكام تنطبش على كافة االادلة المتولدة عن الاجهزة الرقمية .

و اي ا بالنسبة لشهود الجرائم الالكترونية الذين يكون قد سبش ان سمعت اقوالهم في التحقيش الابتدائي فانأ  

يجب ان يعيدوا اقوالهم مرة اخرى امام المحكمة و نتكلم عنا  على خبراء الان مة المعلوماتية على اختلاف  

تقاريرعم التي خلصوا اليها لاظهار الحقيقة    تخصصاتهم ينبغي ان يمثلوا امام المحاكم لمناقشتهم او مناقشة
1 

 
ج النشر الجامعي الجديدج  2025باعة فاطمةج التأمين القانوني التقني للبيانات السيبرانية في الإثبات الرقميج الطبعة ماي  1
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و خلاصة القوث , فبالريم من قوة الثبوتية التي يتمتا بها الدليل الالكتروني الرقمي فهذا لا يخرجأ من دائرة  

الذي يعطي   عليأ وعو الامر  المتبعة للحصوث  التدخل وفقا الشك , لاسيما من حيث الاجراءات  للقاضي 

للسلطة التقديرية المخولة لأ في تقييم الادلة ,عاتأ السلطة التي ينبغي للقاضي التمتا بها يستطيا من خلالها  

اظهار مواطن ال عق في عذه القرائن من ناحية ,و يستطيا اي ا من خلالها تفسير الشك لصالح المتهم من 

جهة اخر
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 خلاصة الفصل الاول 

     

لفئة الأطفاث تطلبت    نخلص في ختام دراسة عذا الفصل إلى أن مواجهة الاستهداف السيبراني الممنهج 

كشفت   حيث  الرقميةج  للجريمة  الاستثنائية  والخصائص  تتلاءم  نوعية  وإجرائية  قانونية  مقاربة  صياية 

ا لصور مستحدثة وصامتة من الاعتداءات التقنية    الدراسة والتحليل أن الطفل يدا ال حية الأكثر استهدافا

ا على الذكاء البرمجي والتباعد المكاني وسهولة طمس الآثار؛ مما أضفى   التي تفتقر للعنق المادي وتعتمد كليا

خصوصية موضوعية فريدة على النص الجنائي عند تفكيك أركانأ المادية والمعنوية التي تخلت عن طابعها  

ا متميزة وقواعد خاصة للمسؤولية  الفيزيائي الع لي لتتحوث إلى سلوكيات نب ي  ة عابرة للحدود ترتب أحكاما

الإثبات   من ومة  باعتباره عصب  الرقمي"  "الوسيط  لي  المطلقة  المحورية  بدوره  أفرز  ما  وعو  الجنائيةج 

الجنائي المعاصر والآلية الإجرائية المحورية التي استعان بها المشرع لتفعيل النص العقابي ومنح الجهات 

مجابهة  الق ائية   ي من  بما  بدقةج  الإلكترونية  الأدلة  تعقب  على  قادرة  مرنة  فنية  تحرٍ  آليات  وال بطية 

.الانحراف الرقمي وكفالة الحماية اللصيقة التي ترعى المصلحة الف لى للطفل داخل بيئتأ الافتراضية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني: الحماية الجزائية للطفل في مواجهة الجريمة السيبرانية 

المبحث الاوث : الجهود التشريعية الدولية والوطنية في توفير الأمن  

 السيبراني للطفل داخل بيئتأ الرقمية

حقوق  المطلب الاوث: دور الاتفاقيات الدولية والمواثيش العالمية في حماية 

 الطفل داخل الف اء الرقمي 

المطلب الثاني: دور القوانين الوطنية في حماية حقوق الطفل ضد الإجرام  

 السيبراني الرقمي 

 المطاث الثالث: التعاون الدولي والعربي في مكافحة الجرائم السيبرانية 

المبحث الثاني: الجهات المكلفة بتفعيل الحماية الجزائية للطفل في مواجهة  

 الجريمة السيبرانية  

المطلب الاوث: دور الأجهزة الأمنية في تفعيل النص الجنائي الإجرائي  

 لحماية الطفل من الإجرام السيبراني 

 المطلب الثاني: دور الهيئات الوطنية في حماية الطفل من الإجرام السيبراني 

لمطلب الثالث : البيئة التربوية ودورعا في توفير بيئة آمنة للطفل ضد 

 مخاطر الجرم السيبراني  

 خلاصة الفصل الثاني 
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 تمهيد  

تفرز البيئة الرقمية المعاصرة مخاطر متزايدة تستهدف فئة الأطفاث باعتبارعم الطرف الأكثر عشاشة في  

التدخل العقائي ضرورة حتمية لرسم معالم حماية جزائية متكاملة تكفل أمنهم  الف اء الافتراضي؛ مما جعل  

إلى   الفصل  تقسيم عذا  تم  التشريعي والمؤسساتيج  الحماية في شقيها  أبعاد عذه  السيبراني. وللوقوف على 

 :مبحثين رئيسين 

الجهود التشريعية الدولية والوطنية في توفير الأمن السيبراني للطفل داخل بيئتأ  "نبحث في المبحث الأوث  

والمواثيش  "الرقمية الدولية  الاتفاقيات  دور  التوالي:  على  فيها  نستعرض  مطالب  ثلاثة  خلاث  من  وذلك  ج 

 .العالميةج ثم دور القوانين الوطنيةج وصولاا إلى آليات التعاون الدولي والعربي في مكافحة عذه الجرائم

لي   الثاني  المبحث  نخصص  الجريمة  "بينما  مواجهة  في  للطفل  الجزائية  الحماية  بتفعيل  المكلفة  الجهات 

ج حيث نتناوث من خلالأ: دور الأجهزة الأمنية في تفعيل النص الجنائي الإجرائيج ودور الهيئات "السيبرانية

الوطنية في الحمايةج ثم محورية البيئة التربوية في توفير ف اء افتراضي آمن للطفلج لينتهي الفصل بخلاصة  

 .عامة لأبرز نتائجأ
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المبحث الاول : الجهود التشريعية الدولية والوطنية في توفير الأمن السيبراني للطفل داخل  

 بيئته الرقمية 

الرقمي أصبحت من أكبر تحديات التي تواجأ مجتمعاتنا في السنوات إن فكرة حماية أطفالنا في الف اء  

الأخيرةج وعنا ظهرت للتشريعات العالمية حتمية التحري في إيجاد نصوص قانونية وآليات رادعية ورقابية  

لمواجهة تلك الجرائم المهددة لبراءة الأطفاث داخل عالمهم الافتراضي الرقمي. فالدولة والمن مات العالمية  

ستوعبت مبكراا أن الأنترنت أصبح لا يعرف حدوداا جغرافيةج ولعل أو حماية تم إقرارعا للطفل عي اتفاقية ا

ظهرت اتفاقية بودابست كأوث آلية لمكافحة عذه الجريمة.    سيبرانيحقوق الطفل للأمم المتحدة وفي الجانب ال

في   الجزائر  ومنها  الدوث  بها  قامت  التي  والوطنية  الدولية  الجهود  مدى  بدراسة  سنقوم  الصدد  عذا  وفي 

ج ثم إلى  (المطلب الأوث)تشريعاتها لمكافحة الجريمة السبرانية وذلك عن طريش التطرق للجهود التشريعيةج  

 .(المطلب الثالث  )ونختم الدراسة بأشكاث التعاون الدولي في المكافحةج( المطلب الثاني )الجهود الوطنيةج 

 المطلب الاوث: دور الاتفاقيات الدولية والمواثيش العالمية في حماية حقوق الطفل داخل الف اء الرقمي    

إن موضوع حماية الطفل في الف اء الرقمي يح ى بأعمية بالغة في ظل تنامي الجرائم التكنولوجية التي  

ا في وضا الإطار القانوني والأخلاقي الأوث   يشهدعا العصر الحالي. وقد لعبت الاتفاقيات الدولية دوراا أساسيا

مبادئأ في تشريعهم الداخلي. فالقوانين  في مكافحة الجريمة وقد وُجأ للمجتما الدولي عامة من أجل الأخذ ب

المحلية وحدعا أصبحت يير كافية لمواجهة تلك الجرائمج وقد نجم عنها وجود تنسيش عالمي شاركت فيأ 

ج (الفرع الأوث)ج  1989الحكومات والمن ماتج وعو الأمر الذي سندرسأ ابتداء من اتفاقية حقوق الطفل لسنة  

الإقليمية على رأسها لسنة    والاتفاقيات  بودابست  الثاني )ج  2001اتفاقية  الاتفاقيات  (الفرع  إلى  نتوجأ  ثم   .

 .(الفرع الثالث  )العربية

 :  1989الفرع الأول : اتفاقية حقوق الطفل لسنة       

  20/11/1989صادقت الجزائر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المعتمدة بتاريخ    1992/ 12/ 19بتاريخ  

 مؤكدة التزامها بحماية و تعزيز حقوق كل طفل .

الأساس الذي كفل حقوق الطفل و احتياجاتأ بما تتوافش ما  الحجر  1989و تعتبر اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

مصالحأ كما ضمنت لأ حقوقأ الأساسية و لاسيما حقأ في تلقي الرعاية الأبوية , إذ أن الدوث ملزمة بالسماح 

للوالدين بممارسة مسؤوليتهما الأبوية  على الطفل و حمايتأ من التنكيل و الاستغلاث و حماية خصوصيتأ 

 عرض لأ . و عدم الت

نجدعا تنص : لا  16منها , إذ بالرجوع للمادة  17و  16و قد نصت الاتفاقية على تلك الحقوق في المادتين 

يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو يير قانوني للطفل في حياتأ الخاصة أو أسرتأ أو منزلأ أو مراسلاتأ  

أ القانون من مثل عذا التعرض و للطفل الحش في أن يحمي- 2و لا ا ي مساس يير قانوني بشرفأ أو سمعتأ ,

 أو المساس .

من الاتفاقية أعلاه فقد نصت على أن الدوث الأطراف تعترف بالوظيفة الهامة    17أما بالرجوع إلى المادة  

التي تؤديها وسائط الإعلام و ت من إمكانية حصوث الطفل على المعلومات و المواد من  شتى المصادر  
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الوطنية و الدولية ,و خاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاعيتأ الاجتماعية و الروحية و المعنوية و صحتأ  

 الجسدية و العقلية و تحقيقا لهذه الغاية ,تقوم الدوث الأطراف بمايلي : 

تشجيا وسائط الإعلام على نشر المعلومات و المواد ذات المنفعة الاجتماعية و الثقافية ,للطفل ووفقا   −

 .  29لروح المادة 

تشجيا التعاون الدولي في إنتاج و تبادث و نشر عذه المعلومات و المواد من شتى المصادر الثقافية و   −

 الوطنية و الدولية . 

 تشجيا إنتاج أتب الأطفاث و نشرعا .  −

تشجيا وسائط الإعلام على ايلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من   −

 مجموعات الأقليات ا والى السكان الأصليين . 

تشجيا وضا مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات و المواد التي ت ر بصالحأ ,ما وضا   −

 في الاعتبار .  18و   13أحكام المادتين 

و تعد عذه الاتفاقية أوث تجما دولي يكفل للطفل حماية من الاستغلاث الجنسي بكل أشكالأ و ذلك من خلاث 

المادة   الطفل من جميا أشكاث الاستغلاث   34نصها في  بحماية  الدوث الأطراف  تتعهد   : منها على مايلي 

اص , جميا التدابير الملائمة  الجنسي و الانتهاي الجنسي .و لهذه الأيراض تتخذ الدوث الأطراف , بوجأ خ

 الوطنية و الثنائية و المتعددة الأطراف لمنا : 

 حمل الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي يير مشروع .  −

 الاستخدام الاستغلالي للأطفاث في الدعارة أو ييرعا من الممارسات الجنسية الغير مشروعة . −

 1الاستخدام الاستغلالي للأطفاث في العروض و المواد الداعرة . −

 :  البرتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال و استغلالهم في الدعارة و المواد الإباحية

لقد ن مت الدوث المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل برتوكولا عالميا يجسد م امين تلك الاتفاقية من خلاث 

اقرار بعض المبادىء و الاجراءات التي تحمي حقوق الطفل و تمنا باي شكل من الاشكاث استغلاث ضعفأ  

ا او استغلالأ في الدعارة  باي وسيلة  الفكري و الجسدي في المواد الاباحية الغير اخلاقية كالمتاجرة فيأ بالبي 

 كانت .

و قد شمل عذا البروتوكوث الاختياري بشأن بيا الاطفاث و استغلالهم في الدعارة و المواد الاباحية على  

اربعة عشرة بندا ,و قد ابدت الدوث الاطراف قلقها العميش من الممارسة المنتشرة و المتواصلة المتمثلة في  

ا تعد ممارسة تشجا بصورة مباشرة  السياحة الجنسية التي يتعرض اليها الاطفاث بشكل خاص , ن را لانه

 على بيا الاطفاث و استغلالهم في البغاء و في المواد الاباحية و خاصة انهم فئة شديدة ال عق.

 
 .160المرجع: من  الطاهر ياكر، نفس  1



 فصل الثانيال
 

59 
 

و نشير عنا بالقوث بان الدوث الاطراف قد ركزت في المؤتمر الدولي لمكافحة استغلاث الاطفاث في المواد 

الاباحية على تجريم و توزيا و تصدير و بث استيراد المواد الاباحية المتعلقة بالاطفاث و حيازتها قصدا او  

الطفل من احكام برنامج العمل لمنا بيا و    الترويج لها و قد تم اخذ عذا الالتزام و التجريم الشائا بحماية

استغلاث الاطفاث من خلاث تلك البرامج المعتمدة في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلاث الجنسي التجاري 

 بمدينة ستوكلهوم .  1996للاطفاث الذي انعقد في سنة  

و بالرجوع فحوى عذا البروتوكوث فقد نصت المادتين الاولى و الثانية على تعريق معنى استغلاث الاطفاث 

:**تح ر على الدوث الاطراف بيا الاطفاث و استغلالهم في البغاء و 1في المواد الاباحية كمايلي :المادة  

 1المواد الاباحية كما عو منصوص عليأ في عذا البروتوكوث .

 اما المادة الثانية  منأ فقد عرفت بيا الاطفاث و استغلالهم بمايلي : 

من   − او مجموعة  اي شخص  جانب  من  نقل طفل  بمقت اه  يتم  تعامل  او  فعل  اي  الاطفاث  ببيا  يقصد 

 الاشخاص الى شخص اخر لقاء مكافاة او اي شكل اخر من اشكاث العوض.

يقصد باستغلاث الاطفاث في المواد الاباحية تصوير اي طفل باي وسيلة كانت يمارس ممارسة حقيقية   −

 او انشطة جنسية صريحة او اي تصوير للاع اء الجنسية للطفل لاشباع الريبة الجنسية اساسا . 

جنسية لقاء مكافأة او اي شكل اخر من يقصد باستغلاث الاطفاث في البغاء ,استخدام طفل لغرض انشطة   −

 اشكاث العوض.

و في ايطار تنفيذ الدوث لهذا البروتوكوث ظهر الى جانب اخر برتوكولا اخر سمي بالبرتوكوث الاختياري  

لاتفاقية حقوق الطفل بشان اشتراي الاطفاث في المنازعات المسلحة , و قد اعتمد و عرض للتوقيا و التصديش  

المتحدة   للامم  العامة   الجمعية  قرار  بموجب  الان مام  الدورة  263و  في  ,  المؤرخ  الخمسون  و  الرابعة 

,و قد جاء عذا البروتوكوث ليؤكد ان حقوق الطفل   23/02/2002و دخل حيز النفاذ بتاريخ   05/2000/ 25

تتطلب حماية خاصة و تستدعي الاستمرار في تحسين حالتأ دون تمييز ف لا عن نشئتهم و تربيتهم في 

 وسط السلم و الامن . 

و قد جرم عذا البروتوكوث عدم اشراي الطفل اشراكا مباشرا في الاعماث الحربية و التجنيد الاجباري في  

 2قواتها المسلحة . 

 :الاتفاقيات الإقليمية في مواجهة الجريمة السبيرانية ضد الطفل : نيالفرع الثا

 : )بودابست (الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالجريمة السبيرانية   

ان الانتشار السريا لمخاطر الجريمة الالكترونية في العالم  عموما و على الطفل خصوصا كونت حاجة 

الدوث الى اتخاذ تدابير تشريعية لمكافحة تلك الجريمة و خاصة في ظل شيوع شبكات المعلومات و التوسا 

 الكبير لان مة الحوسبة المفتوحة و الرقمية و نقل و تدفش المعلومات .

بعاصمة دولة المجر   2001و قد تم ابرام اوث المعاعدات المتعلقة بمكافحة الجريمة الالكترونية في سنة  

بودابست اين وقعت على عذه الاتفاقية العديد من الدوث الغير الاع اء في مجلس اوروبا مثل كندا و اليابان  

 
 .67رزيقة بوعوة، بن زايد فايزة، المرجع السابق ص  1
الأطفال وحما يتهم في ظل الإتغاثيات الدولية والشرمع   لخضر رابحي: ميرفت محمد، أثر الجرائم الالكترونيه على 2

 الجزائري والفلسطيي، مجلة صوث القانون، المجلد، العدد  2012، الجزائر  الوطني



 فصل الثانيال
 

60 
 

و جنوب افريقيا كما صادقت عليها الولايات المتحدة الامريكية و سرعان ما  اتسمت  بالطابا  الدولي.و قد  

مادة اكدت في بعض بنودعا على حاجة الى اتخاذ تدابير تشريعية لمكافحة    48تكونت عاتأ الاتفاقية من  

ث الاع اء لمكافحة الكمبيوتر جرائم الحاسوب و مخاطرعا على الدوث .كما ت منت عدة توصيات عامة للدو

و مخاطرعا المتزايدة على البنية التحتية لامن المعلومات الدولية ,كما ت منت عدة توصيات للدوث الاع اء  

لمواجهة الجريمة السبيرانية و اعتبرت مرجعا اوليا في ميدان محاربتها و خاصة بعد تجريمها لجرائم تهديد  

 1الجنسي للاطفاث . الحياة الخاصة و جرائم الاستغلاث 

و من بين الاشكالات التي تناولتها الاتفاقية بالدراسة عي تلك الجرائم المرتبطة بدعارة الاطفاث ,اذ ق ت  

في المادة  التاسعة منها ب رورة اتخاذ الدولة المن مة للاتفاقية التدابير التشريعية لتجريم قيام اي شخص 

نها ان توفر او تتيح توفير المواد الاباحية  بقصد عرض او توزيا او نقل او يير ذلك من الافعاث التي من شأ 

 2المتعلقة بالاطفاث من خلاث ن ام الحاسوب و تجريم انتاج مواد دعارة الاطفاث بغرض توزيعها .

وقد ثار نقاش واسا حوث مفهوم المواد الاباحية المتعلقة بالاطفاث و ما تشملأ و قد تم الاتفاق بعدعا على  

تري ذلك للان مة الوطنية حسب قواعد الن ام و الاداب العامة لكل دولة .يير انأ ما لم تم الاتفاق عليأ على  

علش بالاتصاث الجنسي للاطفاث و قد وقا انأ يقصد بها انها تشمل كل مادة جنسية ب رب امثلة واسعة تت 

الفقرتين    الخلاف حوث المحتوى و نطاقأ و جرى الاتفاق على معايير الحد الادنى التي نصت عليها في 

الثانية و الثالثة اين نجد ان مواد دعارة الاطفاث تشمل اية مواد ت هر بشكل مرئي قيام القاصر بتصرفات  

تصرف جنسي  ما قاصر و كذلك الصور الواقعة التي تمثل او    جنسية او ظهور اي شخص باتصاث او

للقانون   تبعا  يحدد  بالقاصر  المقصود  ان  الثالثة  الفقرة  اكدت  كما   , بتصرف جنسي  يتدخل  قاصرا  ت هر 

, و للدوث الاع اء اعتماد حد   18الداخلي للدوث الاع اء  على ان يت من جميا الاشخاص دون سن  

  18او    16سنة , و قد اثير الجدث حوث الحد الادنى للسن فاقترح ان يكون    16لى  ادنى اقل على ان لا يقل ع

سنة فتم التوفيش في الفكرة و الرأي بمنح كل دولة لتحديد السن على ان يكون حده الادنى وفقا لما   14او  

 3جاء في المادة التاسعة اعلاه .

 : الاتفاقيات العربية المتعلقة بالجريمة السبيرانية :  الفرع الثالث

لم ت ا مع م الدوث العربية اي  تشريعات  او نصوص قانونية تجرم من خلالها استغلاث الاطفاث في 

الجرائم المعلوماتية و خاصة ما انتشار رقعة استعماث الانترنت في العالم العربي  حيث تتسم النصوص  

ة الوحيدة في دوث مجلس الحالية بانها نصوص عامة لتجريم الاستغلاث الجنسي للاطفاث فقط , يير ان الدول

عي    2006التعاون الخليجي التي وضعت قانون خاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في سنة  

الذي اكد على    2008دولة الامارات العربية المتحدة  بما يعرف بتن يم المؤتمر الاقليمي العربي في سنة  

عبر  الانترنت و السب و القذف و التنمر الالكتروني  تجريم الجرائم المتعلقة بالمحتوى مثل تسهيل الدعارة  

وقد تم تن يم عذا المؤتمر في مدينة الدوحة من خلاث مشاركة الدوث العربية في عدة فعاليات و كان من  

 ابرزعا : 

 اين ن م الاتحاد الدولي للاتصالات   2008المنتدى الاقليمي للامن السبيراني في الدوحة في شهر فبراير 

 
 135مناصرة يوسف، هو المرجع السابق ص  1
 163الظاهر ياكر، المرجع السايق ما  2
ومعربة التصيف والتطبيق محلة دراسات  بلبالي ابراهيم،"الجريمة الالكترونية بن وضوح معالم وأهداف التجريم 3

 149-133، ص 2009جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلد الأول، العدد الأول،ستمبر  وابحاث،
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التهديدات السبيرانية المتزايدة و تعزيز التعاون بين القطاعين بالتعاون ما دولة قطر  و الذي ركز على  

العام و الخاص و تبادث المعلومات و اليات الانذار المبكر لمكافحة الجرائم الالكترونية .كما ناقش اشكاث 

 1الجريمة السبيرانية مثل الاحتياث و التزوير مما وضا اسسا للتعاون العربي و الدولي  في عذا المجاث . 

لسنة   العربي  الاقليمي  المؤتمر  تن يم  بعد  العربية  المنطقة  المجاث   2008كما عرفت  في  توسعية  ,حركة 

الاتفاقية   تن يم  تم  عنا  و  المعلومات  تقنية  مكافحة جرائم  مجاث  في  بينها  التعاون  لتعزيز  ادى  المعلوماتي 

و     2010/ 12/ 21ليها بالقاعرة بتاريخ  العربية لمكافحة تقنية المعلومات , عاتأ الاتفاقية التي تم التوقيا ع

تهدف حسب المادة الاولى منها الى تعزيز التعاون و تدعيمأ بين الدوث العربية  في مجاث مكافحة الجرائم 

السبيرانية لدرء اخطارعا و حفاظا على امن الدوث و مصالحها و سلامة مجتمعاتها و افرادعا .و خاصة ما 

جيا الحديثة و الذي شجا المن مات الاجرامية على توسيا  نطاق انشطتها  تطور وسائل الاتصاث و التكنولو

الاجرامية ووجدت الانترنت ملاذا أمنا لها  و اخطرعا ان وظفت عصابات المخدرات و المؤثرات العقلية  

و الجنس و بيا الاسلحة التقنيات التكنولوجية الحديثة و الف اء الرقمي و شبكطة الانترنت طريقا سهلا و  

 2سريعا لايصاث سمومها الى ضحاياعا و يسل الامواث الناجمة عن اعمالها و اظهارعا في م هر شرعي .

يير ان عذا الاعتمام على المستوى العربي مازاث لم يصل الى مستوى الطموح المفروض ان يكون ما  

العربية   الدوث  بعض  ان  الا  و  الاطفاث  لدى شريحة  الالكترونية حاليا و خاصة   الجريمة  تطور  سرعة  

انونية المترتبة على  سارعت مبكرا الى اقتحام عذا المجاث بايجابية عملية اكثر تساعم في حل المشكلات الق

استخدام الكمبيوتر و الاجهزة الذكية و الانترنت في ارتكاب الجرائم  من حيث مواكبة وملائمة النصوص 

القانونية للاتفاقيات الدولية و كذلك من حيث استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في الوقاية من الجرائم  

المت من القواعد الخاصة للوقاية    04/ 09ث نصها على قانون  الالكترونية و ابرزعا دولة الجزائر من خلا

المنشيء للاقطاب   04/115من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام و الاتصاث  ومكافحتها . و القانون رقم  

المتعلش بحماية الاشخاص الطبيعيين    07/ 18المتخصصة لمكافحة الجريمة الالكترونية و كذا القانون رقم  

الجة المعطيات ذات الطابا الشخصي .ثم باقي الدوث العربي كدولة الاردن و مصر و الامارات في مجاث مع

 3.  العربية المتحدة .و التي سنخصص لها جانبا من الدراسة في النقاط الموالية 
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 المطلب الثاني: دور القوانين الوطنية في حماية حقوق الطفل ضد الإجرام السيبراني 

إن الف اء السيبراني أصبح جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية لأطفالنا يأخذون منأ العلم والمعرفة ويمارسون  

أصبح الفئة الأكثر عرضة من خلالأ الترفيأ والتواصل الاجتماعي يير أنأ سلاح ذو حدين إذ أن الطفل  

تشريعية عن طريش  آليات  إلى وضا  الجزائري  المشرع  لزاما على  المستحدثة وكان  السيبرانية  للجرائم 

الأفعاث   تجريم  خلاث  من  التكنولوجي  التطور  مواكبة  على  قدرتها  في  فعاليتها  أثبتت  قوانين  استحداث 

مرتكبي الجرائم في حش الطفل بالإضافة إلى إلزام الشركات التقنية   ةالمستحدثة وتشديد العقوبات على الجنا

ومزودي خدمات الإنترنت بتوفير بيئات تصفح آمنة وقد امتدت لتشمل أي ا التدابير الوقائية والتوعية وعي  

مجمل القوانين العامة والخاصة التي شملها التطور التشريعي الوطني والتي سوف ندرسها أفقا عن طريش  

القاالت دور  إلى  الطفولةجطرق  حماية  الأوث)  15/12رقم  نون  العقوبات (  الفرع  قانون  دور  الفرع  )  ثم 

رقم  ( الثاني القانون  دور  الجرائم  04/ 09وأخيرا  أو  للمعطيات  الآلية  المعالجة  جرائم  من  بالوقاية  المتعلش 

 ( الفرع الثالث )المتعلقة بالإعلام والاتصاث 

 :   12/ 15الفرع الاول : حماية الطفل في الفضاء الرقمي وفقا لقانون حماية الطفولة رقم 

لقد اولى المجتما الدولي باللا الاعتمام بحقوق الطفل منذ ان بدأ العمل على اصدار اعلان جنيق لحقوق 

و الميثاق الافريقي لحقوق و رفاعية الطفل لعام    1989, ثم اتفاقية حقوق الطفل لسنة    1924الطفل لسنة  

1990 . 

الاخلاث  دون  المواثيش  تلك   م امين  ما  تتماشى  ان  حاولت  الدوث  كافة  يرار  على  الجزائر  ان  و 

 2015/ 07/ 15المؤرخ في    15/12بخصوصياتها الوطنية ,فتوجت عذه المساعي الى اصدار القانون رقم  

حقوقأ كطفل  المتعلش بحماية الطفل و الذي اقر مجموعة من الاليات التي ت من حماية حقوقأ بصفة عامة و  

 معرض للخطر بصفة خاصة .

و في عذا الصدد نجح القانون اعلاه الى انشاء عيئة وطنية لحماية و ترقية الطفولة و انشاء مراكز اجتماعية  

على المستوى المحلي زيادة الى توسيا صلاحيات قاضي الاحداث في حماية الاطفاث ضحايا الجرائم الواقعة 

يستفيد منها القصر ال حايا لا يكتفي فقط    عليهم و لاسيما منها الجرائم السبيرانية ضده.فمجاث الحماية التي

 بتجريم الاعتداءات  الواقعة عليهم و  انما توسا ليشمل اي ا الجانب الاجرائي .

و سنتكلم في ايطار بحثنا عذا بخصوص قانون حماية الطفولة و دوره في تعزيز الحماية  للطفل ضحية 

الجرائم السبيرانية اجرائيا  اما بخصوص دور الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة فسنخصص لها مطلبا 

 1مستقلا . 

 اولا : الحماية الاجرائية للطفل ال حية 

, فان اوث خطوة لحماية   الجرائم  السبيرانية كغيرعا من  الجرائم  المجني عليأ ضحية احد  الطفل  اذا وقا 

 حقوقأ القانونية عي تحريك الدعوى العمومية والتي تاخذ عدة طرق وعي :  

الدعوى  ان  قد جاء في م مونها  انأ  نجد  الجزائية   الاجراءات  قانون  الاولى  من  المادة  الى  فبالرجوع 

تبدا   و  القانون  بمقت ى  اليهم  المعهود  الموظفون  او  الق اء  رجاث  من طرف  مباشرتها  يمكن  العمومية 
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الدعوى العمومية بتقديم شطوى او بلاغ من طرف القاصر او وليأ و تعهد في تحريكها كاصل عام الى  

النيابة العامة , و عنا للم رور الخيار بين تقديم شكواه امام ال بطية الق ائية او امام وكيل الجمهورية  

 ين الراشدين في تقديم الشكوى  المختص .و عنا المشرع الجزائري لم يميز بين الاطفاث ضحايا الجرائم  و ب

للطفل   يمكن  انأ  يير   ’ المختصة  الجهات  من طرف  تحري  ,ان  العمومية  الدعوى  تحريك  في  فالاصل 

الم رور بواسطة مسؤولأ المدني اذا كان ضحية جريمة  المطالبة بالتعويض عن ال رر الناجم عن طريش  

المادة   لنص  وفقا  ذلك  و  و  التحقيش  قاضي  امام  مدني  بادعاء  مصحوبة  شكواه   قانون    من  147توجيأ 

 الاجراءات الجزائية الجديد .

و في مسالة الشكوى المصحوبة بادعاء مدني اثارت اشكالية اخرى اخرى قد يتعرض اليها الطفل وعي  

مسالة الصلح الذي يقوم بأ ولي الطفل الذي قد ياتي على حساب حقوق ذلك الطفل , و لهذا فعلى الهيئة 

 الفاصلة في الطلب ان تراعي  مصلحة المجني عليأ اولا عند دراسة الطلب . 

و ف لا على تلك الاجراءات فقد استحدث المشرع الجزائري من خلاث قانون الاجراءات الجزائية الجديد 

اجرائين مهمين يمكن للطفل ال حية ان يكون طرفا فيها و عي اجراء الاخطار الفوري  امام المحكمة وفقا  

سبش و الذي نصت عليأ المادة  منأ و اجراء المثوث بناءا على الاعتراف بالذنب الم  478- 477لنص المادتين  

من نفس القانون ,ما التنويأ على الحفاظ التام لحقوق الطفل ك حية لانأ عو ما يهمنا في الدراسة    539

 1الحالية للاجراءات الخاصة بالحماية المنوطة لقاضي الاحداث .  

 ثانيا :الحماية المقررة من قاضي الاحداث للطفل ال حية و الطفل في خطر : 

الطفل المجني عليأ من الجرائم الالكترونية عن ييره من الاطفاث    15/12لم يستثني قانون حماية الطفولة  

الجرائم الاخرى ,بل عممت في مواده القانونية و ألياتأ الدور الاجرائي الذي يلعبأ قاضي الاحداث ضحايا  

 في التدخل عند اتصالأ باي ملق يخص الطفل ك حية و الذي يكون في يالب الاحيان معرضا للخطر . 

من قانون حماية الطفولة على : **يختص قاضي الاحداث لمحل    32و في عذا الجانب فقد نصت المادة  

اقامة الطفل المعرض للخطر او مسكنأ او محل اقامتأ او مسكن ممثلأ الشرعي ,و كذلك قاضي الاحداث 

اليأ من الطفل او ممثلأ بالن ر الى العري ة التي ترفا  الشرعي او وكيل   للمكان الذي وجد بأ الطفل , 

او   المفتوح  الوسط  او مصالح  الطفل  اقامة  لمكان  البلدي  الشعبي  المجلس  او رئيس  الوالي  او  الجمهورية 

الجمعيات او الهيئات العمومية المهتمة بشؤون الطفولة و نخص بالذكر عنا عيئة حماية الطفل  و ترقيتأ 

 ن يتدخل تلقائيا ** المنشأة بموجب عذا القانون , كما يجوز لقاضي الاحداث ا

و ننوه ان قانون حماية الطفولة و ن را لما شهده المجتما الجزائري من تطور سريا للطفل في الاستعماث  

السلس للتكنولوجية الذي زاد من فطنتأ , فقد استحدث اعم اجراء عو امكانية قيام الطفل بنفسأ بالتقدم شخصيا  

يلحقأ من جريمة معينة و خاصة   او مرفش بعري ة امام قاضي الاحداث للتبليلا عن أي خطر او ضرر قد 

اذا كان ضحية جريمة الكترونية ,قد تمس شخصأ او حياتأ او اخلاقأ او تحبط  من معنوياتأ,و نشهد في 

 الآونة الاخيرة عدة شكاوى من الاطفاث بخصوص تعرضهم للتنمر الالكتروني . 

 الاجراءات المتخذة لحماية الطفل في خطر :  .1
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اصبح يمارس صلاحيات جد موسعة لحماية الطفل   12/ 15قاضي الاحداث ومن خلاث قانون حماية الطفولة  

المجني عليأ من مختلق الجرائم و قد جاء لعدة اسباب من بينها ان الطفل ب هور الجرائم الالكترونية اصبح 

اجراءات اكثر ملائمة لحالتأ اكثر عرضة للاستغلاث و الاذى الجسدي و النفسي ,وعو ما تطلب معأ حمايتأ ب 

 1بهدف عدم تاثير الجريمة عليأ مستقبلا لتقرر لأ الحماية قبل العلاج .

المواد   في  حددعا  قانونية  اجراءات  و  مهام  الاحداث  لقاضي  اعلاه  القانون  خوث  فقد  النحو  عذا  في  و 

 من عذا القانون وعي :   34,38,39

 اجراء السماع :-أ

من المنطقي ان يقوم قاضي الاحداث  بسماع الطفل حوث ال روف التي جعلتأ في حالة خطر او وقائا الجرم  

المرتكب في حقأ , يير ان ذلك  يجب ان يكون بعد ان يتم وضا الطفل في حالة من الثقة و الطمانينة و  

م اظهار الحقيقة وخاصة  جذب انتباعأ و عدم ت خيم  اخطائأ لان كل ذلك يؤدي بالحدث الى الكذب و عد 

من القانون اعلاه يقوم قاضي الاحداث باعلام    33اذا كان قد ت رر من جريمة سبيرانية , وطبقا للمادة  

الطفل او ممثلأ الشرعي بالعري ة التي يتلقاعا و يسما اقوالهما و يعرف البيئة التي يعيش فيها , و عنا  

 تعين بمحام عند اجراء التحقيش معأ . السماع يكون للحدث او والديأ و يمكن لأ ان يس 

ان اجراء السماع للطفل او والديأ عو اجراء ضروري و جوعري يساعد في تحديد شخصية الحدث و اتخاذ 

المادة   المشرع من خلاث  ان  السماع بنص   33الاجراء الصحيح معأ .يير  القانون اوكل مهمة  نفس  من 

مة السبيرانية  خاص الى قاضي الاحداث و لكن تجدر الاشارة انأ لا يوجد اي مانا قانوني بخصوص الجري

ان يستعين قاضي الاحداث بموجب ارسالية او انابة ق ائية  يوجهها  الى فرقة الامن المختصة بالجريمة  

الالكترونية من اجل سماع الطفل المجني عليأ  باستعماث تقنيات السماع المعتمدة فهذا الاجراء قد يكون  

 2فعالا جدا في تقرير الحماية للطفل المسموع . 

 دراسة شخصية الطفل المعرض للخطر :-ب 

ان تحديد شخصية الطفل المعرض للخطر من المهام التي اوكلها المشرع لقاضي الاحداث  من خلاث  المادة  

يتولى قاضي الاحداث دراسة شخصية الطفل و لاسيما    و التي تنص :    12/ 15من قانون حماية الطفولة    34

بواسطة البحث الاجتماعي و الفحوص الطبية ,و ما ذلك ان توفرت لديأ عناصر كافية للتقدير ان يصرف  

 3الن ر عن جميا عاتأ التدابير ا وان يأمر ببعض منها. 

 التحقيش الاجتماعي : -ج

ان عذا الاجراء جد فعاث لمعرفة شخصية الحدث الحقيقية داخل وسطأ الاجتماعي , من خلاث التعرف على  

عائلة الطفل ,جيرانأ ,وسطأ المدرسي ,اصدقائأ ومن يتعامل معهم بشكل عام وعو يهدف لاتخاذ الاجراء 

توح و عذا ما نصت عليأ المناسب الذي يقره القاضي ة تطبقأ الجهات المختصة و اعمها مصالح الوسط المف
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منأ انأ يجوز لقاضي الاحداث ان يكلق   4فقرة    34من قانون حماية الطفل بالاضافة الى المادة    23المادة  

 1مصالح الوسط المفتوح بمتابعة و ملاح ة الطفل و تقديم الحماية لأ و المساعدة .

 الفحوص الطبية و العقلية و النفسية : -د 

تعتبر الفحوص الطبية و العقلية و النفسية من قبيل الخبرة العلمية البحثة وعي ترمي الى الارشاد في اختيار 

التدبير الاصلاحي الملائم لحالة الحدث و التي تشمل صحتأ البدنية و العقلية و النفسية , بحيث تهدف تلك 

 الفحوص الى بيان دور صحة الحدث لعامل في تعرضأ للخطر .

و تجدر الاشارة انأ من الامر الفعاث و الجيد في حالة وجود الطفل ال حية لجريمة سبيرانية ,ان يستعين  

قاضي الاحداث بالفحوص الطبية و العقلية و النفسية للطفل لان الهدف من الحماية عو صحة التدبير الملائم  

 2لحالتأ و اعادة ادماجأ بطريقة آمنة في الف اء الرقمي .

 التدابير المؤقتة المتخذة من قبل قاصي الاحداث :  .2

بعد اتصاث قاضي الاحداث بملق الطفل في خطر و انعقاد اختصاصأ قانونا , اعطى المشرع الجزائري لأ 

المكنة في اتخاذ تدابير مؤقتة لحراسة الطفل ,و    12/ 15من قانون حماية الطفولة    35من خلاث نص المادة  

لدى او  العائلي  منزلأ  داخل  الامكان  قدر  الطفل  ابقاء  محاولة  عو  منها  قد   الهدف  و  بالثقة  جدير  شخص 

اعلاه في ثلاث تدابير تكون جوازية بالنسبة لقاضي الاحداث و تحت سلطتأ التقديرية    35حصرتها المادة  

 وعي : 

 ابقاء الطفل في اسرتأ   −

 بالثقة . تسليم الطفل لشخص او عائلة جديرين  −

 كما يمكن ان يكلق مصالح الوسط المفتوح لملاح ة الطفل في وسطأ الاسري او المدرسي او المهني   −

 اعلاه بصفة مؤقتة :  35كما يمكن لقاضي الاحداث وفقا لنص المادة 

 وضا الطفل في مركز متخصص لحماية الطفولة . −

 مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة . −

 مركز او مؤسسة استشفائية اذا كان الطفل في حاجة الى تكفل صحي او نفسي .  −

ساعة و    48اشهر ,على ان يتم تبليلا تلك التدابير للحدث في ظرف    06و ذلك لمدة لا يمكن ان تتجاوز ستة   

 3بكل الطرق .

 التدابير المتخذة من طرف قاضي الاحداث عند نهاية التحقيش :  .3
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من قانون حماية الطفولة    38عند انتهاء قاضي الاحداث من التحقيش ما الطفل ال حية ,فانأ و طبقا للمادة  

يقوم بارساث ملق الق ية الى وكيل الجمهورية للاطلاع عليها ,كما يقوم باستدعاء الطفل و ممثلأ    12/ 15

 ايام على الاقل . 08الشرعي و محاميأ بموجب رسالة موصى عليها قبل 

و في عاتأ المرحلة يمكن اي ا لقاضي الاحداثومراعاة لمصلحة الطفل الف لى اتخاذ اجراء من اجراءات  

الوضا سواءا لدى شخص جدير بالثقة او وضعأ لدى مركز متخصص في حماية الاطفاث او لدى مصلحة  

 1مكلفة بمساعدة الطفولة . 

 تسليم الطفل لشخص مؤتمن : -أ

اذ ان ارتكاب اي جريمة في حش الطفل من    12/ 15من قانون حماية الطفولة    40و قد نصت عليأ المادة  

او عن طريش الاعماث فمثلا  في حالة   والديأ سواءا عمدا  او احد  اقاربأ  ان يكون صادرا من احد  شأنأ 

جتماعي ,فالامر في  استعماث احد اولياء الطفل لأ في بث محتويات يير اخلاقية عبر مواقا التواصل الا

عاتأ الحالة يتطلب اتخاذ قاضي الاحداث لاجراء يستهدف حماية الطفل من مخاطر الاستمرار في استعمالأ  

 و استمرار وقوعأ ضحية لنفس الجريمة من طرف نفس الاشخاص ,لذلك يتم تسليمأ لشخص جدير بالثقة . 

 وضا الحدث بمركز متخصص في حماية الاطفاث : -ب 

المراكز عي  يمكن لقاضي الاحداث وضا الطفل في خذر لدى مركز متخصص في حماية الاحداث ,و تلك  -

تابعة لوصاية وزارة الت امن و متفرقة على المستوى الوطني بعدة ولايات حسب سن الطفل و  مراكز 

جنسيتأ , بحيث يتم ابلاغ قاضي الاحداث بالقائمة الخاصة بتلك المراكز عند كل تجديد من طرف وزارة 

 الت امن . 

 وضا الحدث ال حية في مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة : -ج

ان امر وضا الحدث ال حية لدى مصلحة عامة مكلفة بمساعدة الاطفاث من اعم الاوامر القابلة للتطبيش  

خاصة امام تصاعد دور المجتما المدني في الحياة الاجتماعية مما من شانأ ان يوسا من تدخل القاضي و  

 2يمنحأ امكانية وضا الحدث لدى مصلحة مختصة في شؤون الاطفاث . 

 الطفل ال حية عند تنفيذ الحكم : حماية  .4

بعد ان يصبح الحكم الق ائي جاعز للتنفيذ باكتسابأ قوة الشيء المق ي فيأ و التنفيذ في عاتأ الحالة يقصد  

بأ تنفيذ الاثار المحددة لأ في مواجهة المحكوم عليأ .و من اجل مراعاة حقوق الاطفاث من رعاية و حماية 

 . ,فانأ يعتري تنفيذ بعض الاحكام التاجيل او التعجيل لصالح الطفل

اذ يمكن لقاضي تطبيش العقوبات التوقيق المؤقت للعقوبة بعد اخذ راي لجنة تطبيش العقوبات و يتم ذلك  

بموجب قرار مسبب خلتاث اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر و بشرط ان تكون  بقية العقوبة المحكوم بها لا تزيد 

 3عن سنة واحدة . 

 الفرع الثاني : دور قانون العقوبات الردعي في حماية الطفل من الجريمة السبيرانية : 

 
 ، اح مع العامة 12-15فى القانون رقم   34انظر امادة  1
 .، المرجع السابق16-12انون رقم قالن م   35انظر المادة  2
 ,الموجع السابق12-16القانون رقم   ن ف 40انظر المادة  3
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ان السياسة العقابية في الجزائر ومن خلاث قانون العقوبات الجديد المؤرخ في اتسمت بالصرامة اكثر عندما 

 يتعلش الامر بالطفل في البيئة الرقمية و من ابرز سمات عذا التشديد : 

سنة ظرفا مشددا برفا من حدة العقوبة و الغرامات المالية المفروضة على    18اعتبار صفة القاصر اقل من  

الجاني مقارنة بالجرائم السبيرانية المرتكبة ضد البالغين .كما وسا المشرع الجزائري من نطاق المسؤولية 

من سهل عمدا عملية الوصوث    الجزائية ليشمل ليس فقط الفاعل الاصلي , بل و الشريك و المحرض وكل

 الى الطفل و استغلالأ .

و بذلك فان قانون العقوبات يلعب دورا محوريا و مهما بالتكامل ما القوانين التكميلية خاصة القانون رقم 

المتعلش بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصاث و مكافحتها , و ذلك في توفير    04/ 09

با في مواجهة اي محتوى رقمي يستهدف الحماية الجنائية للطفل , فالنص الجنائي الحالي اصبح اشد عقا

 براءة الطفل جنائيا . 

ان قانون العقوبات شدد في تجريم جميا نشاطات انتاج و نشر المواد الاباحية عند قيام اي شخص باستعماث  

 1تكنولوجيات ىالاعلام و الاتصاث , بانتاج , او نشر او توزيا او حيازة مواد اباحية ت هر اطفالا . 

كما جرم ما يعرف بالاستدراج السبيراني وعو اية محاولة من البالغين التقرب من الاطفاث عبر منصات  

التواصل الاجتماعي او العاب الانترنت بغرض استغلالهم جنسيا و دفعهم للالتقاء بهم في الواقا او تهديدعم 

بالحرمة المادية و المعنوية لهم او نشر صور او  عبر الرسائل الالكترونية او التحرش بهم او المساس   

فيديوعات للقصر دون اذن اوليائهم او استخدامها لتشويأ سمعتهم او ابتزازعم .كما عكق المشرع على ح ر  

جميا المحتويات المحرضة  على العنق او الانتحار من خلاث تجريم استخدام و بث المواقا او المنصات  

تي تحرض الاطفاث على ايذاء انفسهم او الانتحار كتحديات الانترنت القاتلة .كما  المقدمة لكافة الموضيا ال

تم منا تداوث خطابات الكراعية و التطرف و العنق الموجهة او المستغلة للاطفاث في الف اء الافتراضي  

الجرائم   ,و عذا ما سنحاوث تناولأ من خلاث بعض المواد من قانون العقوبات التي يمكن تطبيقها عامة على

 السبيرانية ضد الطفل كالآتي :

 اولا : جريمتي السب و القذف :

القذف    2006لسنة    06/23من قانون العقوبات في التعديل رقم    298و قد نصت المادة   انأ يعاقب على 

دج او باحدى    50000دج الى    25.000الموجأ للافراد بالحبس من شهرين الى ستة اشهر و يرامة من  

 عاتين العقوبتين. 

يعاقب على السب الموجأ الى فرد او عدة افراد بالحبس من شهر   من نفس القانون  299كما نصت المادة  -

 دج.  25.000دج الى   10000الى ثلاثة اشهر و يرامة مالية من  

وبهذا فان جريمتي السب و القذف التي تقا عن طريش الانترنت او عن طريش الوسائط الرقمية او بواسطة  

انشاء مواقا او ارساث بريد الكتروني و يكون عدفها القذف و السب او التشهير سواءا بشخص او دولة او  

 اعلاه. 299- 298دين , فالبنسبة للعقوبة الموقعة على الجاني تكون بتطبيش نص المادتين  

و قد شدد المشرع الجزائري من خلاث التعديل الجديد لقانون العقوبات العقوبة اعلاه من خلاث نص المادة  

دون الاخلاث بالعقوبات الاشد ت اعق العقوبات المقررة لجرائم التهديد و القذف و    بقولها :  6مكرر  333

 
 .، المعدل والمسعم لقانون العفويات2006لسنة  23/0الامر  1
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السب و الاعانة و افشاء السر المهني المنصوص عليها في عذا القانون عندما ترتكب الجريمة او يسهل 

 1ارتكابها استعماث تكنولوجيات الاعلام و الاتصاث. 

 ثانيا : جريمة المساس بالحرمة الخاصة للاشخاص : 

المتعلش بهذا القانون , في القسم    2006لسنة    06/23و تم النص على عذه الجريمة من خلاث التعديل رقم  

الخامس تحت عنوان الاعتداءات على شرف و اعتبار الاشخاص و على حياتهم الخاصة و افشاء الاسرار  

 في المواد التالية : 

دج الى    50.000سنوات و بغرامة من    03اشهر الى    06يعاقب بالحبس من    مكرر :  303نصت المادة  

 دج  كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للاشخاص بأية تقنية كانت و ذلك : 30.000

 بالتقاط او تسجيل او نقل مكالمات او احاديث خاصة او سرية بغير اذن صاحبها او رضاه . .1

 بالتقاط او تسجيل او نقل صورة لشخص في مكان خاص , بغير اذن صاحبها او رضاه . .2

و يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في عذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة 

 التامة .

على انأ : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة اعلاه كل من احتفظ    1مكرر    303كما نصت المادة  

او وضا او سمح بان توضا في متناوث الجمهور او الغير ,او استخدم باية وسيلة كانت , التسجيلات او  

 مكرر من عذا القانون    303  الصور الوثائش المتحصل عليها بواسطة احد الافعاث المنصوص عليها في المادة

المشرع الجزائري ومن خلاث عذه المواد ق ى بحماية  حقوق الاشخاص حيث جرم فعل التقاط او تسجيل 

او نقل الصورة بغير اذن صاحبها او برضاه,و عنا المشرع لم ينص على تشديد العقاب على عذه الجرائم 

وس باي  الاستعانة  عند  او  المعلوماتية  الشبكة  او  الانترنت  مجاث  في  ارتكابها  تقنية  عند  وسائل  من  يلة 

المعلومات , فالمشرع قد نص صراحة ان يرتكب الفعل المجرم باي تقنية كانت و لكنأ لم يخص فئة الاطفاث 

 بالتحديد في نص المادة بل اكتفى بها بصفة عامة على اي شخص كان . 

يير  ان المشرع  الجزائري ومن خلاث اخر تعديل لأ لقانون العقوبات ادري ذلك النقص و  شدد في العقوبة  

المادة   سنة    4مكرر    333من خلاث  من  بالحبس  يعاقب   : من    5الى خمس    1بنصها  بغرامة  و  سنوات 

لكترونية او  دج كل من التقط او تحصل على صور او فيديوعات او رسائل ا 500.000دج الى  100.000

اي معلومات خاصة لاي شخص باية طريقة كانت و قام باذاعتها او نشر محتواعا او عدد بذلك دون اذنأ او  

سبا سنوات كل من يستعمل صورا الكترونية للغير     7ثلاث سنوات الى    03رضاه .و يعاقب بالحبس من  

الع ت اعق  بأ.و  الاضرار  قصد  نسخها  او  نقلها  او  بتحويرعا  يقوم  ممارسة او  ذلك  صاحب  اذا  قوبة 

 2ضغوطات على ال حية للحصوث على منفعة مادية او خدمة او اي مقابل اخر مباشر او يير مباشر. 

 ثالثا :جريمتي  انتهاي الاداب العامة و الفعل المخل بالحياء ضد قاصر  : 

من قانون العقوبات حيث جاء في القسم السادس    2014المؤرخ في سنة    01/14و من خلاث التعديل رقم  

سنوات   10سنوات الى عشر    05يعاقب بالحبس من خمس    :التي نصت على انأ     01مكرر  333من المادة  

 
 .فن قانون العقوبات 298انظر الميادة  1
  ص 2019عين مليلة، الجزائر   ، الطبعة ه، دار هومه، 1أحس بوسفيعة، الوجيز في القانون، الجزائي الخاص، الجزء 2
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سنة باي وسيلة كانت   18دج ,كل من صور قاصرا لم يكمل    1.000.000دج الى    500.000و بغرامة من  

للقاصر   الجنسية  الاع اء  او صور   , حقيقية  يير  او  حقيقية   , مبينة  بصفة  جنسية  انشطة  يمارس  وعو 

عرض او بيا او    لايراض جنسية اساسا ,او قام بانتاج او توزيا او نشر او ترويج او استيراد او تصدير او

حيازة مواد اباحية متعلقة بالقصر. و قد خص المشرع في عذه المادة فئة الاطفاث : بقولأ كل من صور  

سنة و كذا قولأ او صور الاع اء الجنسية للقاصر او حيازة مواد اباحية متعلقة بالقصر    18قاصر لم يكمل  

 1. و قرر العقاب على مرتكبي عاتأ الجرائم بموجب عذه المادة

و 334بالاضافة الى النصوص المعدلة بموجب قانون العقوبات الجديد رقم  المنصوص عليها في المواد  

بالحياء ضد القاصر ,بحيث نص في المادة    335 بالحبس من    :  334و المت منة للافعاث المخلة  يعاقب 

سنوات  الى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء بغير عنق ضد قاصر لم يكمل الثامنة  5خمس 

سنوات  الى عشر سنوات احد  7عشرة ذكرا كان او انثى او شرع في ذلك.و يعاقب بالحبس  من سبعة    18

بغير عنق ضد قاصر لم يكمل الثامنة  الاصوث او من يتولى رعاية طفل  الذي يرتكب فعلا مخلا بالحياء   

 سنة  و لم يصبح بعد راشدا بالزواج. 18عشرة 

اثني عشر سنة اذا سهل ارتكاب الفعل ضعق ال حية الناتج    12ثمان سنوات الى    08و يعاقب بالحبس من  

عن سنها او مرضها او اعاقتها او عجزعا البدني او الذعني او بسبب حالة الحمل و كانت عذه ال روف 

 ظاعرة او معلومة لدى الفاعل .

سنة , كل من ارتكب  15سنوات الى خمس عشرة   10يعاقب بالحبس  من عشر    بنصها :  335اي ا المادة  

فعلا مخلا بالحياء ضد انسان ذكرا كان او انثى بعنق  او شرع في ذلك **.و اذا وقعت الجريمة على قاصر 

سنوات   10الثامنة عشر ,او على ناقص او عديم الاعلية فتكون العقوبة  السجن المؤقت من عشر  18لم يكمل  

 سنة. 20ى عشرين ال

سنة    18و نلاحظ عنا ان المشرع قد رفا من سن القاصر اذ اصبح المعني بالحماية عو كل قاصر لم يكمل  

 سنة , كما وسا من دائرة الحماية الجزائية ليشمل اي ا فاقدي الاعلية او ناقصيها . 16و ليس 

و نلاحظ اي ا انأ بخصوص عاتأ الجريمة الخاصة بالفعل المخل بالحياء فقد شملت العقوبة التشديد من 

من القانون نفسأ , اذا كان الجاني من احد اصوث الطفل ا واو كل فئة من لهم سلطة عليأ   337خلاث المادة 

جاث الدين او اذا كالن الجاني  او كان من معلميأ او ممن يخدمونأ باجر او كان خادما او كان موظفا من ر

عشر   10مهما كانت صفتأ قد استعان في ارتكاب الجناية بشخص او اكثر فتكون العقوبة السجن المؤقت من  

,و السجن المؤبد   334سنة  في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة    20سنوات الى عشرين  

 2.  336و   335و  3الفقرة  334في الحالات المنصوص عليها في المواد 

 رابعا : جريمة تحريض القصر على الفسش و فساد الاخلاق : 

(  18كل من حرض قاصرا لم يكمل الثامنة عشر )   منأ انأ :   342و بخصوص عذه الجريمة فقد نصت المادة  

سنة على الفسش او فساد الاخلاق او تشجيعأ عليأ او تسهيلأ لأ و لو بصفة عرضية ,سواءا كان ذلك لفائدة  

دج   500.000سنوات  و بغرامة من   10سنوات الى عشر    05الفاعل او الغير ,يعاقب بالحبس من خمس 

 
 .المرجع السابق مكررن فى قاتون الاويا،303مكوراه, 303انظر المواد  1
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دج  و يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المذكورة في عذه المادة بالعقوبات المقررة    1.000.000الى   

 1للجريمة التامة . 

 خامسا : الجريمة الماسة بالمعالجة الالية للمعطيات : 

و تكاملا ما القانون رقم المتعلش بالمعالجة الالية للمعطيات , يجدر بنا الامر ان نتوقق بالقوث ان المشرع  

شدد بخصوص كافة الجرائم السبيرانية     2024الجزائري ومن خلاث اخر تعديل لأ لقانون العقوبات لسنة  

  06وث : يعاقب بالحبس من ستة  مكرر المعدلة بالق  394في العقوبة  المقررة للجاني حيث نصت المادة  

دج , كل من يدخل او يبقى عن عن طريش    200.000دج الى    60.000و بغرامة من    2اشهر الى سنتين  

الغش في كل او جزء من من ومة للمعالجة الالية للمعطيات او يحاوث ذلك .و ت اعق العقوبة اذا ترتب 

على  الافعاث المذكورة اعلاه تخريب ن ام اشتغاث  على ذلك حذف او تغيير لمعطيات المن ومة .و اذا ترتب  

  300.000دج الى    100.000ثلاث سنوات و الغرامة من    3الى    1المن ومة ,تكون العقوبة الحبس من سنة  

 دج 

سنوات و    3الى ثلاث    1يعاقب بالحبس من سنة    التعديل بنصها :   1مكرر    394و قد شملت اي ا المادة  

دج كل من ادخل بطريش الغش معطيات في ن ام المعالجة    2.000.000دج الى    500.000بغرامة من  

مكرر   394الالية او زاث او عدث بطريش الغش المعطيات التي يت منها,و من جهة اخرى فقد عرفت المادة  

دج   1.000.000خمس سنوات و بغرامة من    5الى    1من سنة    تغييرا في العقوبة فقط اذ اصبحت الحبس  2

 دج  كل من يقوم عمدا و عن طريش الغش بما يأتي و تري الباقي بدون تغيير .  5.000.000الى 

فان المشرع في التعديل الجديد اضاف حماية خاصة من الجرائم المعلوماتية    3مكرر    394اما في نص المادة  

لفئة الدفاع الوطني او الهيئات او المؤسسات الخاضعة للقانون العام دون الاخلاث بتطبيش العقوبات الاشد 

سنوات و بغرامة من   10شر  الى ع  02ليصبح استهداف الجاني لهاتأ الفئات معرض للحبس من سنتين  

 دج . 2.000.000دج الى  700.000

و نستخلص من قراءة  عذه المواد  ان المشرع الجزائري ومن خلاث قانون العقوبات و جميا التعديلات 

الاعتداءات الالكترونية التي قد الواقعة عليأ , انأ قد حاوث منح الطفل جانب من الحماية الجزائية لمختلق  

لم ينص   الجرائم و  العقاب على مرتكبي تلك  تبقى كلها عقوبات عبارة عن تسليط  انها  لها يير  يتعرض 

صراحة على جرائم الانترنت و خطرعا على الاطفاث و ما ذلك فاننا نجد ان ان المشرع قد خطى خطوات  

ن حين لاخر كالنص الذي جاء ضمن التعديل رقم  متسارعة و ثابتة من خلاث استحداثأ لنصوص خاصة م

عمل من خلالأ على تن يم كيفية استخدام التكنولوجيات استخداما يير شرعيا    2014المؤرخ في    01/ 14

 2قد يكون لأ أثرا سلبيا في الترويج للجرائم عبر الانترنت .

في حماية الطفل  من الجريمة السبيرانية :  04- 09الفرع الثالث : دور القانون رقم   

عو النص التشريعي و الاساسي في الجزائر و عي اوث   05/08/2009المؤرخ في    04-09القانون رقم  

المتصلة   الجرائم  كافة  محاربة  في  الدولية  التحديات  بها  يواكب  اجل  من  الجزائري  للمشرع  خطوة 

لذي ظهر في  لسد الفراغ القانوني ا  2009بتكنولوجيات الاعلام و الاتصاث , و قد جاء عذا القانون لسنة  

المجتما نتيجة التطور التكنولوجي السريا ,اذ يلعب دورا محوريا مهما في حماية الف اء الرقمي الوطني  

 
 مكور فى قانون العقويات، المرجع السايقهى 303انظر المادة  1
 السابق فى قاتوت الفقريات، المرجع  33،335:334انظر المواد    2
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من اي اعتداء خارجي و عو نصا جنائيا اجرائيا بحثا يجما بين التجريم من جهة و اجراءات التحري و  

البحث و التحقيش من جهة اخرى داخل المن ومة المعلوماتية باستخراج الدليل الرقمي في اثبات الجريمة  

 1السبيرانية . 

و ت هر اعمية عذا القانون اي ا من خلاث وضعأ لعدة ركائز اساسية يمكن الاعتماد عليها في محاربة اي  

 اجرام سيبيراني و يمكن ذكر تلك الاساسيات في النقاط التالية :  

 اولا : وضا آليات قانونية جديدة للمراقبة و التحري : 

ومايليها   114في مواده  2025اذ انأ و تكاملا ما النص الاجرائي لقانون الاجراءات الجزائية الجديد لسنة 

المتعلقة عموما باساليب البحث و التحري و التحقيش في الجرائم التقليدية او العامة , فقد منح القانون رقم  

الق ائية  04/ 09 الجهات  و  الق ائية  الشرطة  ل باط  واسعة  الجرائم    سلطات  عن  التحري  و  للبحث 

 السبيرانية عبر طرق حديثة تشمل الاجراءات التالية :  

 المراقبة الالكترونية :   .1

وعو الاجراء الذي يمكن رجاث ال بطية الق ائية من اعتراض الاتصالات و المراسلات الالكترونية و  

في الوقت الحالي ,كما يمكن من خلاث عذا الاجراء    )حركة المرور(تجميا المعطيات المتعلقة بما يسمى  

و   المعلوماتية  المن ومة  الى  بالولوج  الق ائية   الشرطة  ل باط  يسمح  ما  عذا  و  بعد  بالتفتيش عن  القيام 

 2الشبكات حتى ولو كانت خارج المقر المادي للعملية ما نسخ البيانات و حجزعا .

 اقرار المسؤولية الجنائية لمزودي الخدمات : .2

لقد الزم المشرع الجزائري في عذا القانون متعاملي الهاتق النقاث و الانترنت و مقدمي الخدمات الرقمية 

مسؤولية جنائية من خلاث فرض عليهم التزام المشاركة الفعالة في الحد من الجرائم المعلوماتية و مساعدة 

 ن خلاث قيامهم بالمهام التالية :  الق اء في اضفاء الامن السبيراني داخل المن ومة الوطنية .و ذلك م

حفظ البيانات : يقوم مزودي الخدمات المعلوماتية بتخزين و حفظ معطيات الاتصاث لفترة يحددعا القانون   ➢

 لمساعدة التحقيش الق ائي عند الحاجة .

السحب الفوري للمحتوى المخالق : بموجب امر صادر من الق اء يلتزم مزود الخدمة بالتدخل لح ر   ➢

 او سحب اي محتوى يمس بالن ام العام او الاداب العامة أو امن الوطن .

الجاعزية لتقديم اي مساعدة تقنية :مزود الخدمة المعلوماتية يعتبر خبيرا نتقنيا في مجاث عملأ , و عليأ  ➢

فقد الزمهم القانون بتقديم اي مساعدة تقنية في حالة طلبها من الق اء و فور اخطارعم  بالامر و ذلك 

يكون لأ الحجية المطلقة في  من اجل الحفاظ على مسرح الجريمة الالكترونية و على الدليل الرقمي ل

 3اثبات الجرم امام الق اء . 

 
 لايام تلنولوجيا لاتصال وان جوائم م، المتعلق بالوقاية 2009/08/05رخ في مؤال  40-90القانون رقم   1
 .103الطاهر يالح، الموجع السابق، ه  2
 .لمربع السابقا فى قاتون الاموادات الجزائيه 4211120/114انطر الواد  3
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 ثانيا :انشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم السبيرانية و مكافحتها : 

محل الدراسة تعتبر نصا تشريعيا عاما اذ بموجبها استحدث المشرع    04/ 09من القانون رقم    13ان المادة  

الجزائري عيئة وطنية متخصصة في الوقاية من الجرائم الالكترونية و مكافحتها , حيث يتولى مهام التنسيش  

 ضافة الى المهام التالية :  بين مختلق القطاعات التقنية و الق ائية في الوقاية من الجريمة .بالا

اعطاء الدعم الق ائي من خلاث تقديم المساعدة التقنية و اجراء الخبرات لمساعدة الجهات الق ائية و   ➢

 مصالح الامن في فك شفرات الجرائم المعلوماتية المعقدة . 

ارساء  ➢ الدولة   المعلوماتية مما يسهل على  المن ومة  في  التقني  تمتاز بتخصصها  عيئة رسمية  تعتبر 

التعاون الدولي لها ما باقي البلدان  و تبادث المعلومات ما الهيئات المثيلة في الدوث الخارجية لتتبا  

 1المجرمين و خاصة اننا امام جريمة عابرة للحدود .

حماية الامن الداخلي و مكافحة الارعاب الرقمي , فقد حدد عذا القانون  اجراءات استثنائية يمكن اللجوء   ➢

اليها في حالة وجود خطر او اعتداء على المن ومة المعلوماتية الوطنية الحساسة مثل اجراء المراقبة و 

الموص  الافعاث  من  الوقاية  في  جدا  يساعد  امر  وعو   , الاتصالات  و  اعتراض  الارعاب  بجرائم  وفة 

 التخريب و الجرائم الماسة بامن الدولة .

الاختصاص الق ائي الموسا : اعطى المشرع من خلاث عذا القانون للق اء الجزائري صلاحية متابعة   ➢

الجاني الاجنبي حين قيامأ باي جرم سيبيراني يستهدف من ومات معلوماتية وطنية أو مؤسسات داخل 

 2الجزائر , حتى و لوكان عذا الفاعل يقيم بدولة اخرى .

 الثالث: التعاون الدولي والعربي في مكافحة الجرائم السيبرانية  لب المط

قد ح ي    الطفل  ,فان  بأسره  العالم  في  الالكترونية  الجرائم  استفحاث  و  المعاش  التكنولوجي  التطور  بعد 

بحماية خاصة لحقوقأ من خلاث سعي الدوث لمكافحة الجريمة السبيرانية عامة عن طريش تن يم اجهزة و  

و الاجراءات الوقائية التي    اعداد قواعد تحميأ من تلك المخاطر ,لذلك سنبين دور التعاون الدولي و العربي

 . انتهجتها كل من من مة الامم المتحدة و دور بعض الدوث العربية و يليها دور الاتحاد الاوروبي 

 الفرع الأوث : دور من مة الأمم المتحدة : 

إن الأمم المتحدة من الدوث السباقة في مجاث مكافحة الجريمة الالكترونية و قد بذلت العديد من الجهود و  

الاليات في سبيل الحد من اخطارعا المتعددة على الطفل و على البشرية عامة ,فقد انشات الولايات المتحدة  

 الامريكية عدة اجهزة لمواجهة تلك الجرائم و من اعمها : 

 اولا : المن مة الدولية للشرطة الجنائية الانتربوث : 

 
الالعترونيه )دراسة حالة الجزائر(، مجلة المقكر، لكلية    حاجبة عد العالى، قلات سمة،"المعافجة الاجرائيه للجرائم 1

 227-243  ص  2017،ديسمير16والعلوم السياسة، جامعة محمد خيضر، سكرة، العدد  الحقوق
 ع السابقجالمر 09/04  من القانون رقم  13انكر امادة  2
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تهدف المن مة الدولية للشرطة الجنائية الى تشجيا التعاون بين اجهزة الشرطة في الدوث الاطراف و على  

نحو فعاث في مكافحة الجريمة ,من تجميا البيانات و المعلومات المتعلقة بالمجرم و بالجريمة و ذلك عن  

دوث المن مة اليها و تتبادلها فيما  طريش المكاتب المركزية الوطنية للشرطة الدولية الموجودة في اقاليم ال

مدعا   و  الاطراف  الدوث  في  الشرطة  اجهزة  بمساعدة  المجرمين  ضبط  في  التعاون  الى  ,بالاضافة  بينها 

 بالمعلومات المتوفرة لديها على اقليمها و خاصة بالنسبة للجرائم المتشعبة في عدة دوث منها جرائم الانترنت  

انشات الن مة وحدة خاصة لمكافحة جرائم التكنولوجيا و عملت اي ا على انشاء مركز   2004و في سنة  

ايام في الاسبوع على مستوى مصالح الشرطة   7ساعة و  24اتصالات امني عبر الشبكة  يعمل على مدار 

لجرائم الغير وطنية  في دوث الاطراف كما اعتمد عملأ على استخدام احدث الوسائل التكنولوجية لمكافحة ا

باستخدام قاعدة البيانات المركزية للجرائم ضد الاطفاث او الاتجار بالبشر او تداوث الصور الاباحية المحولة  

من قبل الدوث الاطراف من خلاث استخدام برنامج التحليل و المقارنة لتلك الصور و تزويد شرطة دوث 

 يفية التدريب على مكافحتها و التحقيش فيها . الاطراف بارشادات حوث الجرائم المعلوماتية و ك

 ثانيا : شرطة الواب الدولية : 

, وعي تعتبر بمثابة اوث نقطة    1986لقد انشئت عذه المن مة الامنية في الولايات المتحدة الامريكية منذ عام  

الانترنت و  او  المعلومات  الشكاوى من مستخدمي شبكة  تتلقى  أنها  اذ   , العالم  في  الانترنت  مراقبة على 

حاكمة , كما يقوم باعداد البحوث الفنية ملاحقة الجناة و القراصنة و البحث عن الادلة ضدعم و تقديمهم للم

و القانونية في مجاث جرائم الحاسوب ما الاجهزة المختصة بوزارة الداخلية و المؤسسات ذات الصلة , و  

ت م عذه المن مة متخصصين من عيئات انقاذ القانون و ضباط الشرطة و متطوعين فنييين من واحد و  

 ستون دولة . 

 ثالثا : مركز شكاوى جرائم الانترنت التابا لمكتب التحقيقات الفدرالي :

انشىء عذا المركز من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد ان بدات الاعماث التجارية و المالية تتم عن 

طريش الانترنت و اصبح عذا المركز اوث وجهة لتلقي شكاوى جرائم الانترنت , اذ يعمل من خلاث ن ام  

العالم باسره ض تبليلا و احالة شكاوى الناس في الولايات المتحدة و في  د جرائم الانترنت , و يعمل آلية 

التقنيين   الموظفين  من  فريش  بواسطة  و  الانترنت  المرسلة على شبكة  للشكاوى  استمارة  بواسطة  المركز 

ليكون المركز بذلك من اعم الهيئات الدولية المتخصصة في مجاث تطوير تقنيات التحقيش الخاصة بالجرائم  

 و السرعة في المكافحة .الالكترونية لما يحققأ من الفعالية في الاداء 

 رابعا : من مة الشرطة الجنائية الافريقية *الافريبوث*: 

, اذ تبناه اعلان الجزائر في فبراير   2014لقد تم انشاء عذه المن مة من طرف الاتحاد الافريقي  في سنة  

.وعو يعمل كمؤسسة فنية و تقنية تتعاون فيها   2017و لكن ن امأ الاساسي دخل حيز النفاذ في سنة    2014

يمة المن مة بصفة خاصة و ذلك  اجهزة الشرطة في مع م دوث افريقيا لمكافحة الجريمة بصفة عامة و الجر 

من خلاث تبادث المعلومات و تعزيز التنسيش فيما بينها وعو مايوفر ايطارا للتعاون الدولي و الق ائي في  

الدوث الافريقية كافة , و قد ح يت الجزائر بف ل مجهوداتها الكبيرة في ان تكون مقرا للمن مة و مكانا  
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لعقد دوراتها , يير انأ يمكن ان تنعقد دوراتها في دوث اخرى بناءا على طلب است افة يقدم من طرف 

 1الدولة المعنية . 

 الفرع الثاني : دور الدوث العربية في مكافحة الجريمة السبيرانية : 

لقد اعتمت جامعة الدوث العربية منذ انشائها على تعزيز روابط التعاون القانوني و الق ائي و الامني بين  

اع ائها في مجاث مكافحة الجريمة و خاصة ان كان لها اسهام ملحوظ في جميا مراحل صياية اتفاقية  

حقة لها و ذلك من خلاث اعمية  الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المن مة عبر الوطنية و البروتوكولات المل

الاقتراحات التي قدمتها في اجتماعات الخبراء الحكوميين .اذ برزت جهودعا وجهود اع ائها في مكافحة  

و تليأ الاتفاقية العربية    2003جرائم تقنية المعلومات من خلاث اقرارعا للقانون العربي الاسترشادي في سنة  

 .و عذا ما سنتناولأ في النقاط التالية :   2010 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة

 اولا : القانون العربي الاسترشادي :  

قانون    10/2003/ 08المؤرخ في    495اعتمدت جامعة الدوث العربية في دورتها التاسعة عشر ,القرار رقم  

نموذجي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات تحت مسمى *القانون الاسترشادي * انتسابا الى دولة الامارات  

و ابرز الجهود العربية المبذولة   العربية المتحدة باعتبارعا صاحبة عذا المقترح , و يعد عذا القانون من اعم

مادة بحيث يعالج في الباب الاوث   27في مجاث الحماية من الجرائم المعلوماتية , و ت من القانون على  

 ومن اعما :   22الى   3الجرائم المعلوماتية  المنصوص عليها في المواد 

جريمة الدخوث بغير حش الى موقا او ن ام معلوماتي , ما تشديد العقوبة اذا كان بغرض الغاء او اتلاف   ➢

 او اعادة نشر بيانات او معلومات شخصية . 

 جريمة تزوير المستندات المعالجة في ن ام معلوماتي و استعمالأ .  ➢

 جريمة التنصت دون وجأ حش على ما عو مرسل عن طريش الشبكة المعلوماتية . ➢

 الجرائم المخلة بالاداب العامة عبر الشبكة المعلوماتية .  ➢

و قد تناوث الباب الثاني فقد تناوث حماية حقوق المؤلق عبر الوسائط الالكترونية , في حين عالج الباب 

 الاجراءات المتعلقة بالجريمة المعلوماتية . الرابا 

 ثانيا :الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات : 

و تهدف اساسا الى تعزيز التعاون و تدعيمأ    2010/ 12/ 21تم التوقيا على عاتأ الاتفاقية بالقاعرة بتاريخ  

بين الدوث العربية في مجاث مكافحة جرائم تقنية المعلومات لدرء اخطار عذه الجرائم حفاظا على أمن الدوث  

عاون القانوني و الق ائي و قواعده العربية و مصالحها و سلامة افرادعا ,حيث ركزت الاتفاقية على الت

الاجرائية كالمساعدة الق ائية و القانونية لمواجهة عذا النوع من الجرائم المستحدثة .مما جعل بعض الدوث 

العربية قد سارعت مبكرا الى اقتحام عذا المجاث بعملية ايجابية اكثر مساعمة في حل المشكلات القانونية  

 وتر و الانترنت في ارتكاب الجرائم و على رأسها :  المترتبة على استخدام الكمبي 

 دولة الامارات العربية المتحدة :  .1

 
 .78ق ص برزيقة بوعوة، فائزة بن زاد، المرجع السا 1
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تقدمت دولة الامارات بخطوات متسارعة في مجاث المكافحة و تمثلت اوث خطوة في تشديد الرقابة على  -

شبكة الانترنت عن طريش ما يسمى بن ام البروكسي  الذي يقوم بمراجعة الخدمات المقدمة على الشبكة ,  

ا كان الموقا المراد دخولأ  فعندما يطلب المشتري الدخوث لموقا ما تصل الاشارة الى الرقيب لمراجعة ما اذ 

 موقعا مح ورا من عدمأ , فالطفل بواسطة عاتأ الرقابة يمكن لأ تصفح الانترنت دون تعرضأ لاية مخاطر  

 دولة الاردن :   .2

انشأت دولة  الاردن قسما خاصا بجرائم الحاسوب تابا لمديرية الامن , و يتعامل عذا القسم  1988في سنة 

جمعية خاصة تحت اسم *الجمعية الاردنية للحد   2006ما مختلق الجرائم الالكترونية , كما اسس في سنة  

 من جرائم المعلوماتية و الانترنت *مركزعا عمان .

اقرت دولة  الاردن استيراتيجية وطنية لامن المعلومات و الامن السبيراني بحيث أنشأ    2012و في سنة  

فريش وطني للاستجابة لطوارىء الحاسوب الاردني المجهز باكمل التجهيزات و الذي ي م محترف امن 

 عالي لمعالجة ق ايا التهديد و مختلق عمليات محاولة الاختراق . 

 دولة مصر :  .3

انتهجت الدولة المصرية اليات عديدة لمكافحة الجرائم الالكترونية و قد أنشأت عدة جهات   1990منذ سنة  

للمجابهة المعلوماتية و أعمها : الادارة العامة للتوثيش و المعلومات  و التي تعتبر من اكبر الادارات التابعة  

اقها بالادارة العامة لمكافحة جرائم الحاسوب و  لوزارة الداخلية تعاملا ما الاجرام الالكتروني و قد تم الح

 شبكات المعلومات , اذ انفرد باختصاصأ في مكافحة الجرائم الالكترونية بشتى انواعها .

 ثالثا : ارشادات الاسكوا للتشريعات السيبرانية : 

و كانت   2012و    2007لقد تم اعداد و انشاء ارشادات الاسكوا رسميا من خلاث الفترة الممتدة بين سنتي  

نتيجة جهود لجنة الامم المتحدة الاقتصادية و الاجتماعية و عدفت عذه الارشادات بشكل اساسي الى مساعدة  

ا السبيرانية في مجالات حيوية مثل الدوث العربية في المنطقة على سد الفجوات القانونية و تنسيش قوانينه

حماية البيانات الشخصية , ومكافحة الجريمة المعلوماتية و المعاملات الالكترونية و حماية الملكية الفكرية  

 1في الف اء الرقمي .

 الفرع الثالث : دوث الاتحاد الاوروبي : 

ان دولة فرنسا في مجاث المعلوماتية تتوفر على ن ام وطني قوي في مجاث مكافحة الجرائم السبيرانية من  

حيث القانون المطبش حاليا , و تدابير الوقاية و الموارد المخصصة للمحققين و الق اة  لمواجهة ال اعرة 

لدولية و الاتفاقيات التي سعت الى بفعالية ,فنجد ان الجهود الاوروبية عي الاخرى شانها شأن المن مات ا

تجسيد عدد من التوصيات و الارشادات و الاتفاقيات بين دوث الاتحاد الاوروبي , و عذا لحماية الاشخاص  

الطبيعيين لمواجهة مخاطر  التقنيات الحديثة و قدرتها على تهديد حقوقهم و حرياتهم .و تمثلت عاتأ الجهود 

 ي مكافحة جرائم الانترنت و نخص بالذكر : في انشاء وحدات امنية متخصصة ف

 : ( الاوروبوث)اولا : مركز الشرطة الاوروبية 
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يعتبر جهاز اوروبي مكلق بمكافحة الاجرام  و كذا معالجة الانشطة الاجرامية على مستوى دوث الاتحاد  

مكافحة جرائم الانترنت الاوروبي , اذ يسهل مرونة تبادث المعلومات و سرعتها , كما ان لأ دور فعاث في  

و يسهل التحقيقات المرتبطة بوقائا بث و امتلاي محتويات اباحية عبر الانترنت في تلك الدوث لاسيما منها  

الماسة بالاطفاث كما يعقد عدة اجتماعات لمكافحة عذا النوع من الاجرام ومنها ومنأ اجتماع القمة الاوروبية  

 لمكافحة الاستغلاث الجنسي للاطفاث .

 ثانيا : ن ام الأوروجست : 

يعتبر الاوروجست جهاز يساعد على التعاون الق ائي و الشرطي في مواجهة جميا انواع الجرائم الخطيرة  

و   التحقيقات  اعماث  في  اساسية  دعامة  تمثل  الاوروجست  ان  اذ   , الاوروبوث  جهاز  جانب  الى  عذا  و 

اد الاوروبي للتعاون  المطاردات و بالخصوص تلك التي تتعلش بالجرائم السبيبرانية.وعو عيئة تابعة للاتح 

و مقره في مدينة لاعاي . وقد اصبح عذا الجهاز رائدا في  2002في مجاث العدالة الجنائية و قد تاسس سنة  

مجاث مكافحة الجريمة المن مة  عن طريش سلاسة التنسيقات التي تعرفها دوث الاتحاد الاوروبي  بيما بينها  

في الجريمة العابرة للحدود  مثل الارعاب ,يسيل الامواث  و سرعة تبادث المعلومات حوث الجناة و خاصة  

القانونية   تنفيذ طلبات المساعدة  بالبشر , تهريب المهاجرين و الجريمة الالكترونية  ما سرعة  , الاتجار 

 1المتبادلة و تسليم المجرمين  بين الدوث .

 المبحث الثاني: الجهات المكلفة بتفعيل الحماية الجزائية للطفل في مواجهة الجريمة السيبرانية  

لا تقتصر الحماية الجزائية للطفل ضد مخاطر الجرائم السبيرانية في الجزائر على اقرار الجهود التشريعية   

و كيفية معالجة النص الجنائي سواءا المتعلش بقانون العقوبات او المتعلش بالقوانين الخاصة كقانون حماية  

بتكنولوجيات الاعلام و الاتصاث و مكافحتها   و القانون المتعلش بالوقاية من الجرائم المتصلة  12/ 15الطفولة  

بوجأ   04/ 09رقم   الافتراضي  الف اء  في  مخاطرعا  و  المعلوماتية  الجرائم  تفشي  فسرعة   , حسب  و 

الخصوص على الطفل يقت ي الى تفعيل مادي و ميداني من طرف الاجهزة و الهيئات المختصة بذلك , 

 ن را لما تحملأ  

عاتأ الفئة الهشة من ضعق نفسي , عقلي و جسدي , و تلعب الاجهزة الامنية ممثلة في سلك الامن الوطني  

و سلك الدري الوطني دورا جوعريا في مكافحة الجريمة و الوقاية منها .و لا يمكن باي  حاث من الاحواث  

القانوني في الحماية الا بمساعدة الهيئات   تتقن عاتأ الاجهزة دورعا  تم انشاؤعا بموجب  ان  الوطنية التي 

و تتمثل في الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة و    04/ 09و القانون رقم    12/ 15قانون حماية الطفولة  

الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصاث , الى جانب دور البيئة التربوية  

 السبيراني ووضعأ في بيئة رقمية آمنة . للطفل في حمايتأ من الاجرام

و عذا ما سنتناولأ بالدراسة بداية بدور الاجهزة الامنية في تفعيل النص الجنائي الاجرائي )المطلب الاوث(  

و دور الهيئات الوطنية في الحماية )المطلب الثاني (, لنختم الدراسة بدور البيئة التربوية و اسهامها في 

 حماية الطفل من الجريمة السبيرانية )المطلب الثالث(.

المطلب الاوث: دور الأجهزة الأمنية في تفعيل النص الجنائي الإجرائي لحماية الطفل من الإجرام  

 السيبراني 
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الجريمة تلعب الجهات الامنية ممثلة في سلك الامن الوطني و الدري الوطني ادوارا اساسية في مكافحة     

و الوقاية منها و لهذا فان المشرع الجزائري عمل دوما على تعزيز دورعا في عذا المجاث وذلك من خلاث 

 توسيا نطاق عملها و اختصاصها بآليات قانونية واضحة ومحددة ل مان قيامها بمهامها على أكمل وجأ . 

و لهذا فان المشرع الجزائري حرص على استحداث وحدات جديدة تم تزويدعا بكافة الاجهزة و الامكانيات 

الحديثة الى جانب منحها اختصاصات واسعة انطلقت من القواعد العامة لقانون العقوبات و قانون مكافحة  

رقم   منها  الوقاية  و  الاتصاث  و  الاعلام  بتكنولوجيات  المتصلة  الخاصة    04/ 09الجرائم  القوانين  والى  و 

الواقعة على الاطفاث و خاصة كيفية   الجرائم  التأكيد على خصوصية  الوطني ما  الدري  بسلكي الامن و 

السبيراني  الاعتداء  وقوع  بعد  معهم  التعامل  معرفة طريقة  و  الجريمة  وقوع  قبل  لحمايتهم  معهم  التعامل 

 1عليهم.

و على عذا النحو سنخصص دراسة و شرح لكل وحدة أمنية  ومهامها , بداية بالدور الذي تلعبأ الوحدات 

 التابعة لجهاز الأمن الوطني ثم الى الدور الذي تلعبأ الوحدات التابعة لجهاز الدري الوطني  

 الفرع الاوث : دور الوحدات التابعة لجهاز الامن الوطني :

ان جهاز الامن الوطني اصبح يتمتا بالقوة الاجرائية القانونية في مكافحة الجريمة السبيرانية الموجهة ضد  

الفئات الهشة في الف اء الافتراضي كالقصر و   القوانين و حماية  الفعاث في تطبيش  الاطفاث ن را لدوره 

سنوات الاخيرة بفعل تعزيز المشرع لأ ناقصي الاعلية و منعدميها .اذ استمد الجهاز فعاليتأ المطلقة في ال

  04/ 09و قانون الوقاية من الجريمة الالكترونية    2025من خلاث قانون الاجراءات الجزائية الجديد لسنة

الى جانب الاختصاصات التقنية الموسعة التي منحت لأ بموجبهما , اذ اصبح يشكل اعم الاجهزة في التحقيش 

 2ماتية .الرقمي الحديث ضد الجريمة المعلو

و في عذا المجاث عملت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية الى انشاء وحدات تابعة لسلك الامن و التي تم 

على مستواعا استحداث مصلحة نيابة مديرية الشرطة العلمية و التقنية , وقد تم تقسيمها الى مايسمى بالمخبر  

ربا مخابر علمية على مستوى  الولايات  المركزي للشرطة العلمية مقره الجزائر العاصمة بالاضافة الى ا

التالية :قسنطينة , وعران ,بشار ,تمنراست,و على مستوى كل مخبر تم انشاء دائرة علمية تقنية تم تكليفها  

بمهام التحري و التحقيش و تحليل الادلة الجنائية المتحصل عليها من ارتكاب الجريمة السبيرانية وت م تلك 

:فرع علم الادلة الجنائية الحاسوبية و المكلق بدراسة و تحليل نوعية خاصة من المخابر عدة فروع اعمها  

الادلة المسماة الادلة العلمية الرقمية الموجودة في المعلومات المخزنة او المنقولة بشكل رقمي و ذلك وفقا 

 3لاجراءات خاصة تتفش و خصوصية الجريمة . 

 اما بالرجوع الى المهام العامة لفرق مكافحة الجريمة السبيرانية فهي تشمل : 

تلقي البلايات و الشكاوى و استقباث الاخطارات من الاولياء , المؤسسات التعليمية او حتى عبر الخطوط  -أ(

 الخ راء و منصات التبليلا الرقمية من ال حايا القصر او ذويهم. 

 
  .89صلول سمية: الموجع السابق،  هب 1
  wwwالمسوقع الرسعى للشرطة الجزائرية راجع للإطلاع على محتلف المناهج وااجراءات المستحدثة في هذا الإطار 2

oggeupelia.d 2026/05/16  تاريخ الزيارة    
شهادة الدكترره فى الحقوف، كلية  رسالة من م لنيل  يهلول مليية، دور الشرطة العلمية والتقنيه في العشف ف الجريقة، 3
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التحقيش الرقمي و يتم بتتبا أثر الجريمة عن طريش العنوان الرقمي ,او الحسابات -ب( اجراء المعاينة و 

 الوعمية او البيانات المشفرة للكشق عن عوية المجرمين .

جما الادلة الرقمية و المحاف ة عليها كاستخراج الادلة من الاجهزة الالكترونية و المواقا و ضمان  -ج(

 سلامتها من اي تعديل أو تلق وفقا لقواعد قانون الاجراءات الجزائية .

و تعتمد اجهزة الامن الوطني على فرق متخصصة ل مان فعاليتها و لعل أعم فرقة عي المصالح المركزية  

السبيرانية مثل المكتب المركزي لمكافحة الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الاعلام  و الولائية لمكافحة الجرائم  

 و الاتصاث و ت م مهندسين و تقنيين و خبراء في الادلة الجنائية و الرقمية . 

و تجدر الاشارة ان تلك المصالح لا يمكن لها العمل بمنعزث عن فرقة حماية الاحداث , اذ في كل الحالات 

المتعلقة بالتحقيش في جريمة الكترونية ضد طفل , تقوم المصلحة الولائية لمكافحة الجرائم السبيرانية باخطار 

ن كل فرقة امنية على مستوى الوطن  و  فرقة حماية  الاحداث و الفئات الهشة  بالق ية وعي متواجدة ضم

التنسيش مباشرة معها من اجل دمج الخبرة التقنية للفرقة ما الخبرة الاجتماعية و السيكولوجية لفرقة حماية  

 الاحداث في التعامل ما الطفل ال حية بخصوصية تراعي سنأ ووضعأ النفسي اثناء التحقيش . 

كما يلعب جهاز الامن الوطني دورا ايجابيا و عاما في منا حدوث الجرائم السبيرانية و الوقاية منها فقد  

اسهمت كثيرا الحملات التحسيسية الدورية التي تقوم بها فرق الامن كتن يم زيارات للمؤسسات التربوية في  

السلبي للانترنت و الاستدراج الرقمي و   انماء التوعية الرقمية لدى الاطفاث و المراعقين بمخاطر الاستخدام

الابتزاز , بالاضافة الى دورعم في ارشاد الاولياء و تقديم النصائح لهم حوث آاليات الرقابة الابوية الرقمية  

 1و كيفية مراقبة التغيرات السلوكية على أطفالهم عند وقوعهم ضحايا لجرم سيبراني .

 الفرع الثاني :دور وحدات الدري الوطني في مكافحة الجريمة السبيرانية : 

تعتبر وحدات الدري الوطني الذرع المتين للدولة و الاوث في مكافحة كل اساليب  الاجرام الالكتروني   

البلاد و الافراد و المؤسسات التابعة لأ , اذ يلعب دورا محوريا بسبب التطورات التقنية التي  الذي يهدد  

تقنية   وحدات  على  ,بل  فقط  الميدانية  الدوريات  على  ليس  عليأ  يعتمد  لما  المجاث  فيهذا  وحداتأ  عرفتها 

اي ا .و   09/04يرانية متخصصة تعمل وفقا لقانون الاجراءات الجزائية و قانون الوقاية من  الجريمة السب

ان عذا الجهاز مكلق بالتحري و البحث في الجريمة المن مة بما فيها الجريمة المعلوماتية و يعتمد على  

وسائل التحري العلمية و التقينية و خبرة الادلة الجنائية لجما الادلة الرقمية و تتبا مصدر الهجمات , و 

اختر يشمل  ,عذا  الالكترونية  البيانات  نشر تحليل  حتى  و  القرصنة  و  الالكتروني  الاحتياث  و  الان مة  اق 

 المحتوى الغير قانوني . 

و في عذا الايطار فقد تم استحداث على المستوى المركزي مديرية الامن العمومي و الاستغلاث ,و المصلحة  

المركزية للتحريات الجنائية ,و لم تتوقق التطورات التقنية الى عذا الحد بل تتعداه لانشاء عيئة وطنية جد 

نص المشرع انأ *يحدث معهد وطني    عامة و عي المعهد الوطني للادلة الجنائية و علم الاجرام و الذي

 للادلة الجنائية و علم الاجرام للدري الوطني **. و عو المعهد الذي ستناولأ بالدراسة  في النقاط التالية : 

 
الجريجة الااكترونية مداخلة معدمة فمنى فعاليات  دملاوى عبد الرحمن، "دو العديريه العامة للأمغالوطي في معافعة 1

الى قوفو العلوم السياسية/ جامعة محمد فيفر، سعرة،   الوطي حول الجريمة المعلومائية من الرقابة والمكافعة، كلية الملتقى
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 اولا : المعهد الوطني للادلة الجنائية و على الاجرام : 

وعو مؤسسة عمومية ذات طابا اداري تتمتا بالشخصية المعنوية و الاستقلاث المالي ,و يوضا تحت وصاية  

 الدفاع و يمارس قائد الدري الوطني سلطات الوصاية عليأ بتفويض منأ .

و قد منح المشرع صلاحيات واسعة لأ في نطاق مكافحة الجريمة و الوقاية منها على اختلاف صورعا و  

اشكالها و على راسها الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصاث حيث يتولى ادارة المعهد مدير عام  

 و يقوم بتسييره مجلس توجيأ و يزود بمجلس علمي. 

الوقاعة على الاطفاث , فان مختلق مصالح الدري الوطني و في ايطار   و بخصوص الجرائم السبيرانية 

توزيعها على   الوطني و  للدري  التابعة  الق ائية  للشرطة  استحداث مصالح جهوية  تم  الاجراءات  تكثيق 

خلايا الشرطة    مستوى جهوي , علاوة على فصائل ذات خبرة تساعد في التحري عن الجريمة السبيرانية و

 العلمية و التقنية التابعة للدري الوطني . 

اعلن  جهاز الدري الوطني في عذا الايطار استغلالا للتكنولوجيات الحديثة و بناءا على السياسات الدولية و  

الوطنية المتجهة الى اشراي المواطن في الحفاظ على الن ام العام الى جانب الجهات الامنية المتخصصة  

 ام العام و امن وسلامة الافراد و  بصورة من شانها المساعمة في الحد من مختلق الجرائم التي تهدد الن

على اطلاق موقا الكتروني رسمي تحت مسمى *الشكوى المسبقة و    2017المؤسسات , ما نهاية سنة  

الاستعلام عن بعد و الذي تم فتحأ لصالح المواطنين الرايبين في ايداع الشكاوى و التبليلا عن اي معلومات 

فاظ على الامن .فالمعطيات التي تصلها عبر عذا الموقا مؤمنة  في سبيل المشاركة في مكافحة الجريمة و الح

الدري على استحداث تطبيش   نية مصالح  المتعاملين ما الاعراب عن  قبل  و لا يمكن الاطلاع عليها من 

يتمثلان في   بالتوجأ الى خيارين  النقالة الذكية , كما يسمح عذا الموقا  خاص بهذا الاجراء عبر الهواتق 

المسبقة او خدمة المعلومات ,وعو اجراء جد مهم في مجاث مكافحة الجريمة السبيرانية و  خدمة الشكاوى  

خاصة ن را لطبيعتها و التي يالبا ما يكون من الصعب اكتشافها ريم المتابعة المستمرة فايلب الجرائم  

ذا الموقا يساعم  المسجلة في عذا الايطار يتم اكتشافها عن طريش الصدفة لكونها تعتمد على برامج معقدة,فه

مساعمة فعالة في فتح المجاث للافراد للتبليلا عن اي تجاوز يسجل في عذا المجاث قد يتم ايفالأ من طرف  

 الجهات الامنية . 

و لقد حدى المشرع الجزائري حدو باقي دوث العالم الى انتهاج اقصى الاساليب القانونية الممكنة في العقاب 

من اجل مجابهة تلك الجريمة ,بحيث انأ و الى جانب الجهات المستحدثة على المستوى الوطني و الاقليمي  

بات صارمة ضد المجرمين  و المحلي الى النص على مجموعة من النصوص القانونية التي ت منت عقو 

,حيث سعى المشرع من خلاث عذه النصوص التشريعية الى العمل قدر المستطاع على الحيلولة دون وقوعها  

الان مة  الى  الدخوث  عملية  تجريم  يرار  على  الجرائم  عذه  من  متقدمة  مراحل  تجريم  خلاث  من  ذلك  و 

تبة عن الدخوث الغير المشروع الى الان مة  المعلوماتية دون وجأ حش ووصولا الى تجريم الافعاث المتر

المعلوماتية و التصرف فيها وفقا للصور التي وضحناعا سابقا عن صور الجريمة السبيرانية .و من عذا 

المنطلش فان المشرع وسا من نطاق العقوبات المطبقة عليها لتستغرق بذلك الشروع في ارتكاب الجريمة و 

 1الجنائي المجسد باعماث مادية .النص على المعاقبة على الاتفاق 

 
المعد الوطني للأدلة الجنائية وعلم اجرام للدرك   جوان الطه، تتضمى احداث 20المؤرخ م   183 -المرسوم الرئاسي  1
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 العقاب المقرر للاتفاق الجنائي على ارتكاب الجريمة السبيرانية :  .1

و يقصد بالاتفاق الجنائي قيام شخصين او اكثر بخطوة للبدء في نشاط اجرامي يؤدي مباشرة الى ارتكاب -

الجريمة السبيرانية ,يير انأ بالنسبة للاعماث التح يرية التي تسبش عملية البدء في الجريمة يير معاقب 

 عليها كقاعدة عامة الا اذا توفر نص قانوني خاص يجرمها .

من قانون العقوباتاعلى انأ **كل من شاري في مجموعة او    5ر    مكر  394و لقد نص المشرع في المادة  

اتفاق بغرض الاعداد لجريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها لافي عذا القسم و كان عذا التح ير  

مجسدا بفعل او عدة افعاث مادية يعاقب بنفس العقوبة المقررة للجريمة ذاتها **و قد تبنى المشرع عذا التوجأ  

العامة المقررة في ايطار قانون العقوبات و التي كانت تنص على ان العقاب لا يتقرر الا في الجرائم   للقواعد 

الواقعة فعلا و التامة المكتملة الاركان او الجرائم التي تقق عند مرحلة الشروع او المحاولة , و يعود عذا 

طورة الجريمة السبيرانية التي تقت ي التصدي لها بكافة الطرق  الردعية و  الاستثناء في التجريم الى خ 

 العقابية .يير انأ تستوجب لقيام جريمة الاتفاق الجنائي ركنين وعما الركن المادي و المعنوي وفقا لمايلي :  

 الركن المادي : -أ

و يقوم عذا الركن المادي على الاتفاق ذاتأ و الذي يترتب عن انعقاد ارادتين او اكثر و اجتماعهما على  -

موضوع الجريمة ما ضرورة ان يتخد عذا الاتفاق على الطبيعة المادية الملموسة كالقوث الشفوي او العبارات  

يرا او طويلا و سواءا كان اتفاقا من ما او  المكتوبة و يقوم الاتفاق سواءا استغرق انعقاد الارادات وقنتا قص

 منفصلا . 

 الركن المعنوي : -ب 

تعتبر جريمة الاتفاق الجنائي من الجرائم العمدية و يستوجب لقيامها توافر كل من القصد الجنائي بعنصريأ  -

العلم و الارادة , و ذلك بعلم كل ع و من اع اء الاتفاق بماعية الفعل او الافعاث التي يقدمون على القيام  

طرف المشرع فمن يجهل الغرض من    بها و التي تم الاتفاق عليها , و بما لها من خصائص مجرمة من

 الاتفاق لا يعد القصد الجنائي متوفرا  لديأ .

كما يجب ان تتجأ ارادة كل ع و من اع اء الاتفاق الى تحقيش نشاط اجرامي يتمثل في التح ير للقيام  

البعض ما  بع هم  بنشاط  عالمين  الاتفاق  يكون كل اع اء  ان  الجريمة  عذه  يشترط في  بالجريمة و لا 

في ان يكون ع وا    ضرورة ان يكون لكل اع اء الاتفاق ارادة الدخوث الى عذا الاتفاق اي ارادة كل طرف

 1في الاتفاق و ان تكون الارادة جادة .

 العقاب المقرر للشروع في ارتكاب الجريمة السبيرانية :  .2

ان الشروع عرفأ القانون بانأ *كل محاولات لارتكاب جناية تبتدىء بالشروع في التنفيذ او بافعاث لا لبس 

فيها تؤدي مباشرة الى ارتكابها كالجناية نفسها اذا لم توقق او لم يخب اثرعا الا نتيجة ل روف مستقلة عن  

ف مادي يجهلأ مرتكبها **,يير ان  ارادة مرتكبها حتى و لو لم يمكن من بلوغ الهدف المقصود بشبب ظر

المشرع يعاقب على محاولة ارتكاب اي جريمة من جرائم الاعتداء على ان مة المعالجة الالية للمعطيات و 

المادة   الجنح   7مكرر    394لقد نصت عليأ  ارتكاب  الشروع في  :*/يعاقب على  أن  العقوبات  قانون  من 

رة للجنحة ذاتها **يير انأ و في عذا الجانب فقد انقسم الفقد  المنصوص عليها في عذا القسم بالعقوبات المقر

 
 .قاتوت العقوياتمكررة من  394انظر المادة  1
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بين من يذعب الى انأ لا يوجد شروع في الاتفاق الجنائي لكونأ حالة نفسية تتم بتلاقي الارادات و لا تحتمل  

لا بداية و لا نهاية وعو لا يقا الا كاملا و لا يحتمل البدء في التنفيذ , خاصة ان المشرع لا يعتبر الدعوى  

حين يرى جانب اخر من الفقأ  انأ طالما كانت الى الاتفاق شروعا و لكن يعاقب عليها كجريمة قائمة , في  

اركان الشروع قائمة و لم يكن القانون يت من نصا خاصا يعاقب عليأ فلا داعي للاخذ بالراي السابش لكونأ  

 1يير صحيح فالشروع في الاتفاق يير متصور . 

العاملون في الميدان   لقد وسا المشرع الجزائري من اختصاصات جهاز الدري الوطني باعتبار ضباطأ 

يحملون صفة ضباط الشرطة الق ائية و الذين لهم سلطة البحث و التحري في الجرائم , من خلاث جملة من  

ية من الجرائم المتصلة  المت من القواعد الخاصة بالوقا  04/ 09القواعد الاجرائية المحددة بموجب القانون  

 بتكنولوجيات الاعلام و الاتصاث و مكافحتها و المتمثلة في : 

 مراقبة الاتصالات الالكترونية :  .1

عرف المشرع الجزائري الاتصالات الالكترونية بانها : اي تراسل او ارساث او استقباث علامات او اشارات 

او كتابات او صور او اصوات او معلومات مختلفة بواسطة اي وسيلة الكترونية و حدد الحالات اتي تسمح  

 : باللجوء الى المراقبة الالكترونية في اربا حالات على سبيل الحصر و عي 

 الوقاية من الافعاث الموصوفة بجرائم الارعاب او التخريب او الجرائم الماسة بامن الدولة . −

في حالة توافر معلومات عن احتماث اعتداء على من ومة معلوماتية على نحو يهدد الن ام العام او الدفاع  −

 الوطني او مؤسسات الدولة او الاقتصاد الوطني . 

لمقت يات التحريات و التحقيقات الق ائية عندما يكون من الصعب الوصوث الى نتيجة تهم الابحاث  −

 الجارية دون اللجوء الى المراقبة الالكترونية .

 المتبادلة .في ايطار تنفيذ طلبات المساعدة الق ائية الدولية  −

و لخطورة عذا الاجراء فنص المشرع على عدم جواز الاخذ ب عالا بعد موافقة السلطة المختصة .وفي 

حالة الافعاث الموصوفة بجرائم الارعاب او التخريب او الجرائم الماسة بامن الدولة باجراءات خاصة تدخل  

النائب العام لدى مجلس ق اء الجزائر العاصمة  و ضباط الشرطة ا لق ائية المنتمين  ضمن اختصاص 

 للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنلوجيات الاعلام و الاتصاث . 

 تفتيش المن ومة المعلوماتية و حجزعا  :  .2

اجاز المشرع للسلطات الق ائية و ضباط الشرطة الق ائية في ايطار القواعد المنصوص عليها بموجب  

 قانون الاجراءات الجزائية الدخوث بغرض التفتيش و لو عن بعد الى : 

 من ومة معلوماتية او جزء منها و كذا المعطيات المعلوماتية المخزنة فيها .  −

 من ومة تخزين معلوماتية .  −

 حجز الى معلوماة الكترونية تقنية لاستعمالها كدليل رقمي امام الق اء . −

و نشير الى اعمية فتح باب التعاون الدولي من خلاث المساعدة الدولية في مجاث مكافحة الجرائم السبيرانية 

على اجراء عام في   04/ 09وفقا لما تقت يأ الاتفاقيات الدولية و مبادىء المعاملة بالمثل .و قد نص القانون  
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و الذي فتح بموجبأ للسلطات المختصة المكلفة بالتفتيش لتسخير كل    (التسخير  )عذا المجاث وعو اجراء  

 شخص لأ دراية بعمل المن ومة المعلوماتية محل البحث .

و تجدر الاشارة الى انأ و على الريم من كافة الهيئات المستحدثة في عذا الايطار و النصوص القانونية  

التي تسعى التشريعات الوطنية و الدولية لتجسيدعا الا ان الجرائم السبيرانية في تطور و اتساع مستمر و 

تم تسجيلها في عذا الايطار و التي  دائم , وعو الامر الذي ي هر جليا من خلاث الاحصائيات الدولية التي  

وضحت ارتفاعا يير مسبوق لمعدث الاجرام الالكتروني و الممارس ضد الاطفاث و خاصة ما انتشار وباء  

و ما دفا اليأ من ضرورة الالتزام باجراءات الحجز الصحي التي كانت سببا في انتقاث فئة    19كورونا  

عامل الرقمي و ما انتجأ من سهولة ظهور العديد من الممارسات كبيرة الاشخاص من التعامل الواقعي الى الت

الاجرامية لفئة واسعة من المجرمين الرقميين الذين انتقلوا الى العمل على الاستفادة المادية من العالم الرقمي 

 1و بطرق يير قانونية . 

 الوطنية في حماية الطفل من الإجرام السيبراني المطلب الثاني: دور الهيئات 

تلعب الهيئات الوطنية عموما دورا وقائيا وردعيا في تحصين الأطفاث بصفة عامة من مخاطر الجريمة    

السيبرانية وفي عذا المجاث فقد لعب المشرع الجزائري أي ا دورا مهما في تفعيل النص الجنائي من خلاث  

ية لحقوق الطفل في مواجهة  إحداث عيئات وطنية وقائية وردعية للجريمة بكافة أنماطها الحديثة وأخرى حما

 أي اعتداء إجرامي. 

ولإبراز دور تلك الهيئات وأعميتها في الحد من مخاطر تلك الآفات الإلكترونيةج سنخصص في عذا المطلب 

  ( الفرع الأوث)إلى دراسة دور الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصاث  

 ( الفرع الثاني )ثم إلى دور عيئة ترقية وحماية الطفولة 

 الفرع الأوث: الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصاث ومكافحتها   

بتكنولوجيا الاعلام    المتصلة  الجرائم  للوقاية من  الوطنية  الهيئة  القانونية  ان   الجهات  أعم  والاتصاث من 

( 13المكلفة بمكافحة الجرائم السيبرانية والوقاية منها والتي تم استحداثها لهذا الغرض موجب المادة الثالثة ) 

التي نصت أنأ "تنشأ عيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام   09-04  -من القانون  

وأح ومكافحتها"  على  والاتصاث  بناءا  ليصدر  التن يم  إلى  سيرعا  وكيفيات  وتن يمها  تشكيلتها  تحديد  اث 

الرئاسي   المرسوم  المادة  بها  و منحها    261-15مقت يات عذه  لتشكيلتها واختلق الأحكام المتعلقة  احدد 

ي صلاحيات واسعة وعامة في عذا المجاثج كما تم تحديد تشكيلتها وتن يمها واختلق المهام الموكلة لها ف

سيرعا   كيفيات  ووضا  ومكافحتهاج  والاتصاث  الاعلام  بتكنولوجيات  المتصلة  الجرائم  من  الوقاية  مجاث 

 2مختلق الأحكام المالية والقانونية المتعلقة بها. 

وقد نص المشرع أن الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصاث ومكافحتها 

عي "سلطة إدارية مستقلة تتمتا بالشخصية المعنوية والاستقلاث المالي وتوضا لدى الوزير المكلق بالعدث"   

 
,   2026-05-18تاريخ الزيارة  م عن بعدنعلاة والاسمالمس ونرسمي للتكلالموقع ا  علىطلاع  ا1

https://ppgn.mdn.dz / 
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وتم تحديد مقرعا بالجزائر العاصمةج وسنقوم ببيان المهام الموكلة إليها في مجاث مكافحة الجرائم السيبرانية  

 )أولا( وكيفيات سيرعا )ثانيا(.

 مهام الهيئة:  :أولا 

الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصاث  عي عيئة متخصصة فقد تم تكليفها 

الوقاية من الجرائم السيبرانية الإلكترونية بمختلق صورعا وذلك موجب جملة من   في إطار عملها على 

يقت يأ القانون والتشريا المعموث  المهام الأساسية التي تمارسها تحت رقابة السلطة الق ائية  ووفش ما  

للوقاية من  64بهما وعلى الخصوص قانون الإجراءات الجزائرية ) بالقواعد الخاصة  ( والقانون المتعلش 

 الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصاث  وتتمثل عذه المهام في: 

 اقتراح عناصر السياسة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصاث ومكافحتها.  −

 تنشيط وتنسيش عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصاث.  −

مساعدة السلطات الق ائية ومصالح الشرطة في مجاث مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام  −

 والاتصاث بما في ذلك من خلاث جما المعلومات والتزويد بها من خلاث الخبرات الق ائية. 

ضمان المراقبة الوقائية للاتصالات الالكترونية قصد الكشق عن الجرائم المتعلقة بالأعماث الإرعابية  −

   .والتخريبية والمساس بأمن الدولة تحت سلطة القاضي المختص 

تجميا وتسجيل وحفظ المعطيات الرقمية وتحديد مصدرعا ومسارعا من أجل استعمالها في الإجراءات   −

 الق ائية. 

السهر على تنفيذ طلبات المساعدة الصادرة عن البلدان الأجنبية وتطوير تبادث المعلومات والتعاون  −

 على المستوى الدولي في مجاث اختصاصها.

الاعلام   − بتكنولوجيات  المتصلة  بالجرائم  المعنية  الوطنية  والهيئات  المؤسسات  ما  التعاون  تطوير 

 والاتصاث. 

مجاث التحريات التقنية المتصلة بتكنولوجيات الاعلام المساعمة في تكوين محققين متخصصين في   −

 والاتصاث. 

 1المساعمة في تحديث المعايير القانونية في مجاث اختصاصها. −

 كيفيات سير الهيئة: : ثانيا

و  لقيام الهيئة بمهامها الموكلة إليها على أكمل وجأ وفش لما عو محدد قانونا عمل المشرع على ضبط كيفيات  

 : وذلك بيان مختلق الإجراءات التي تتبعها في سبيل القيام بهذه المهام ونص في عذا الإطار على أنسيرعا  

 تجتما الهيئة المديرة بناءا على استدعاء من رئيسها أو بناءا على طلب أحد أع ائها.  −

 
  ةيئة الوطنية للوفايهيات سير الفيك د شكيلة وتننظم ودجي 5201أكتوبر   08رج في دالم 201 -15المرسوم الرئاسي رقم  1

 2015اكتوير  08الصادرة فى  53اجرء العدد  افحتهاكال ومتصصلة تكنولوجيات الاعلام والإتمن الجرائم الم
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 إعداد ن امها الداخلي والمصادقة علي.  −

 إمكانية الاستعانة بأي خبير أو أي شخص يمكن أن يساعدعا  في أعمالها  −

طلب من أي جهاز أو مؤسسة أو مصلحة كل وثيقة أو معلومة ضرورية لإنجاز المهام المسندة إليها  −

 قانونا. 

مراقبة الاتصالات الالكترونية وتجميا وتسجيل محتواعا في حينها والقيام بإجراءات التفتيش والحجز   −

الوقاية من الأفعاث الموصوفة بجرائم  داخل من ومة معلوماتية وتحت سلطة قاض مختص وذلك قصد  

 .  09- 04الإرعاب أو التخريب والمساس بأمن الدولةج ووفقا لما تقت يأ أحكام القانون 

إمكانية وضا وحدة مراقبة واحدة أو أكثر وتزويدعا بالوسائل والتجهيزات التقنية لتنفيذ عملية مراقبة   −

الاتصالات الالكترونيةج وتتكون الوحدة من مستخدمين تقنيين يعملون تحت إدارة ومراقبة قاض يساعده 

الوحدة في عملها لأحكام  ضابط واحد من الشرطة الق ائية أو أكثر ينتمي للهيئةج ما الزامية امتثاث  

 التشريا المعموث بأ وشروط الرخصة المسلمة من الشرطة الق ائية . 

الاعلام   − تكنولوجيات  مجاث  في  المعنية  الوزارات  من  مختصين  موظفين  مساعدة  طلب  إمكانية 

1والاتصاث. 
 

فقد أوجب المشرع وتحت طائلة العقوبات الجزائية القانونية ألا تستخدم الهيئة المعلومات والمعطيات التي  

تستلمها أو تجمعها لأيراض يير تلك المتعلقة بمجاث مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصاث  

اعهم لإجراءات التأعيل وأداء اليمين  ومكافحتها ما إلزام مستخدميها بالسر المهني وواجب التحفظ وإخ 

 2قبل تنصيبهم. 

المت من    09- 04وانطلاقا من جملة الأحكام القانونية المتعلقة بهذه الهيئة والعودة إلى نصوص مواد القانون  

ي ق لنا    261-15القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والمرسوم الرئاسي  

لة بتكنولوجيات الاعلام والاتصاثج وذلك الدور الهام الذي تلعبأ الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتص

لما تتمتا بأ من مزايا تبدأ من تشكيلتها وتن يمهاج حيث أنأ وبالعودة إلى النصوص القانونية نجد بأن المشرع  

الجزائري على التركيز في القاعدة الهيكلية والتشكيلة البشرية للهيئة والتي تتكون من جهات لها دور عام  

ريمة عموما والالكترونية خصوصا والتي تنوع ما بين وزراء وق اة إلى جانب قائد في مجاث مكافحة الج

الدري الوطني والمدير العام للأمن الوطنيج وممثلين لكل من رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطنيج  

س الأعلى  علاوة على إخاق قاضيين من المحكمة العليا لتشكيلة الهيئة والذين يتم تعيينهما عن طريش المجل

للق اء وعو الأمر الذي يسمح لا شك باختيار الق اة الأكثر كفاءة وجدارة وخبرة في عذا المجاث بم يخدم  

 3المهام والأعداف الأساسية للهيئة. 

كما أننا وباستقراء المواد الناظمة لمهام الهيئة نجد بأن المشرع عمل على تركيز عذه المهام وتوسيا نطاقها  

الإطار  عذا  في  ومنحها  العقابية  والجزائية  الردعية  الوقائية  المهام  بين  ما  تختلق  متنوعة  مهام  وجعلها 

 
 .04/ 09فى القانون   14المادة  1
 .261-15، من المريوم الرئاسى 04المادة  2
 261-15الرئاسي   سومرمن الم 21,2031,المادة  3
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صلاحية عامة يعود أساسها لما تتمتا بأ الهيئة من تخصص وعي صلاحية اقتراح عناصر الاستراتيجية  

الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصاثج إلا أن دور عذه الهيئة يير مفعلّ في  

في صدور النص القانوني الناظم   الواقا وقد اصطدم تفعيل مهامها بجملة من العراقيل أولها التأخر الكبير

( سنوات  06لم يصدر إلا بعد ست )  261-15لتشكيلتها وتن يمها وكيفيات سيرعاج ذلك أن المرسوم الرئاسي  

عذا من جهة ومن جهة أخرى لا يزاث تنصيب مقر   09- 04من النص على استحداث الهيئة موجب القانون 

ليمة وفش ما ينص عليأ القانون ويقت يأ لا يزاث لحد عذه الهيئة بصورة تسمح مباشرة لمهامها بصورة س

كتابة عذه الأسطر حبيس الورق ولم يتم تنصيبأ لحد الآن ما ترتب عنأ عرقلة دورعا ومهامهاج وعو الأمر 

الذي يعيدنا في كل مرة إلى طرح سؤاث جوعري عن جدوى بذث آليات قانونية واستحداث عيئات وطنية في 

ا الجرائم  مكافحة  البرامج مسار  عذه  أيلب  كانت  إذا  عامة  الالكتروني  التحوث  وبرامج  خاصة  لسيبرانية 

قيمتها وتعطل   تفريها من  تم تجسيدعا فبصورة جد متأخرة  الورق وإن  والمشاريا يالبا ما ت ل حبيسة 

خاصة وأن عذه الهيئة تعتبر لبنة جديدة عامة في مسار الإصلاحات المرتبطة بتكريس مبادئ الأمن     دورعا

يتم التعامل ما ضرورة تجسيدعا في الوقت المحدد على محمل السرعة   القانوني والتي كان يفترض أن 

 1والأولوية خاصة لما يترتب عن الجرائم السيبرانية من أضرار وخيمة. 

 الفرع الثاني: الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة 

تعتبر عذه الهيئة من أعم الجهات المكلفة بحماية الطفل والعمل على مكافحة كل صور الانتهاكات التي من  

  12-15( من القانون  11الغرض موجب المادة الحادية عشر )شأنها المساس بسلامتأج وتم استحداثها لهذا  

الوطني   المفوض  يرأسها  الطفولة  وترقية  لحماية  عيئة وطنية  الأوث  الوزير  لدى  "تحدث  أنأ  نصت  التي 

لحماية وترقية الطفولة يرأسها المفوض الوطني لحماية الطفولةج تكلق بالسهر على حماية وترقية حقوق  

ة المعنوية والاستقلاث المالي. "وأحاث تحديد تشكيلتها وتن يمها وكيفيات سيرعا الطفلج وتتمتا بالشخصي 

المحدد لتشكيلتها واختلق الأحكام المتعلقة بها     334-16إلى التن يم ليصدر بناءا على عذا المرسوم التنفيذي  

م الموكلة لهاج وعو ومنحها صلاحيات واسعة وعامة في عذا المجاثج كما تم تحديد تشكيلتها وتن يمها والمها

يوضح كيفيات سيرعا مختلق الأحكام المالية والقانونية المتعلقة بها. وسنستعرض بتحديد تشكيلة عذه الهيئة  

)أولا( ومن ثم تحديد دورعا في حماية وترقية الطفولة عامة وحمايتأ من خطر الجرائم السيبرانية الالكترونية  

 خاصة )ثانيا(. 

 تشكيلة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة :أولا 

من مجموعة من الأقسام والمديريات التي توضا    334- 16تتشكل حسب ما نص عليأ المرسوم التنفيذي   

وترقية   لحماية  الوطني  بالمفوض  القانون  الذي اصطلح عليأ موجب  الهيئة  تحت رئاسة وإشراف رئيس 

فاءة المعروفة  الطفولة والذي يتم تعيينأ موجب مرسوم رئاسي من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والك

في مجاث الاعتمام بالطفولةج وتوضا تحت رئاسة المفوض الوطني لحماية وترقية الطفولة مجموعة من  

 الأقسام التي تساعده في القيام بالمهام الموكلة إليأ موجب القانون والمتمثلة في :  

 الأمانة العامة.  ➢

 
  شريع الحزائري، مداحلةتترونية في الكجرائم الالالافحة  كم,  الهيئات الوطنية المكلفة ,مامت شلول سمية، شوفي يعبه 1

مة المنظم من طرف علية  فاكالم تبين خطورة الآثار وآليا حول الجرائع المسحدثهى فعاليات الملتقى الدولي نمقدمة ضم
 2021.05.11   10 /يومي لة،شخن -والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور الحقوف
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 مديرية حماية حقوق الطفل.  ➢

 مديرية ترقية حقوق الطفل.  ➢

 1لجنة التنسيش الدائمة واللجان الموضوعاتية.  ➢

 اختصاصات الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة  :ثانيا 

يتجلي دور الهيئة في حماية الطفل من خطر الجرائم السيبرانية في مجاث اختصاصها العام في حماية الطفل  

 ويمكن حصر عذه الاختصاصات فيما يلي : 

التخطيط: تعتبر مهمة التخطيط من أعم الاختصاصات الموكلة للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولةج   .1

والتي تقوم من خلالها بوضا مختلق البرامج الوطنية والخليفة التي من شأنها ترقية حقوق الطفل من  

للمفوض الوطني لحماية    خلاث التنسيش بين مختلق المتعاملين ما الطفلج وتم إسناد عذه المهمة بالتحديد 

وترقية الطفولةج والذي يتولى مهمة التخطيط والتن ير من خلاث متابعة الأعماث المباشرة ميدانيا في 

 مجاث حماية الطفل وضمان حقوقأ. 

وضعية الطفل عبر الانترنت: من بين أعم اختصاصات الهيئة عو منحها الدور الرئيسي في تكريس   .2

حماية حقوق الطفل في العالم الرقمي عن طريش وضا ن ام معلوماتي وطني حوث وضعية الطفولة  

 2والطفل في الجزائرج

 ثالثا :مشروع خلية اليق ة السيبرانية  

مشروع في الجزائر يعتبر خطوة عامة ومحورية اتخذتها الدولة لمواجهة التحديات التكنولوجية الحديثة  عذا ال

مبادرة وإشراف من الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة التي ترأسها المفوضة الوطنية مريم  بوقد جاء  

 شرفي بالتنسيش ما مختلق قطاعات الدولة 

ويأتي تجسيد عذه الخلية تنفيذا لتعليمات لرئاسة الجمهورية وقد دعم عذا المسعى بصدور المرسوم التنفيذي   

وعو المرسوم الذي يؤطر عمل الخلية   79الجريدة الرسمية العدد    2025/ 16/11المؤرخ في  25/ 309رقم

 .3التابعة للهيئة الوطنية لحماية الطفولة ويمنحها الطابا الرسمي

التواصل   وشبكات  الافتراضي  الف اء  مخاطر  من  الأطفاث  حماية  عو  الخلية  عذه  من  الأساسي  فالهدف 

التجاوزات والأفعاث  الاجتماعيج وما تزايد استخدام الأطفاث للإنترنتج تعمل الخلية على رصد ومكافحة  

التي تمس بسلامة الطفل الرقميةج مثل استغلاث الابتزاز الإلكتروني والجرائم السيبرانيةج المس بالحرمة  

الجسدية والنفسية للأطفاثج والمحتويات الرقمية الغير لائقة أو التي تشكل خطراا على تنشئتهم الاجتماعية.  

 : طاعات والتخصصاتج وتتكون من وتتميز عذه الخلية بكونها آلية متعددة الق

 خبراء وممثلين في وزارة العدثج وزارة التربية الوطنيةج وزارة الت امن الوطنيج وزارة الصحة  ➢

 
 .المتعلف بحمائه وترفية الطفولة15/12الفانون رقم  1
 ع السابق ج ، المر12/15القانون رقم  من11انظر المادة  2
رج   وثرقية الطفولة ة لحمايهبيئه الوطنهيات تنظيم وسير الفوط وكيشرالمحدد ل 2016ديسمبر  19المؤرخ في   334-16المرسوم النفيذي رق   3

 2016  ديسمبر 21في    الصادر 75رج العدد 
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لاي الأمنية مثل مصالح مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة لقيادة الدري الوطني والأمن  مممثلي الأ ➢

 الوطني 

 .خبراء ومختصين في التكنولوجيا الحديثة والإعلام والاتصاث ➢

سا بحيث يشتغل الطاقم بشكل مستمر دون انقطاع ل مان التغطية   24/ 24ة  على مدار الساع  هاويتم عمل −

 الدائمة للف اء الرقمي 

التواصل  − منصات  عبر  الرقمية  المحتويات  وفحص  بمتابعة  تقوم  والخالية  الآتية  والمعاينة  الرصد 

 الاجتماعي وكشق أي انتهاكات لحقوق الطفل فوق حدودعا  

الأطفاث  − وتأثيرعا على سلامة  وتحليل مدى خطورتها  فورا  المرصودة  المحتويات  بمعالجة  تقوم  كما 

فبمجرد رصد وتأكيد وجود خطر أو تجاوز يتم رفا النتائج والتقارير مباشرة لجهات الق ائية الأمنية  

 1المختصة للتحقيش والتدخل السريا 

 لمطلب الثالث : البيئة التربوية ودورعا في توفير بيئة آمنة للطفل ضد مخاطر الجرم السيبراني  ا

مخاطر عذه التطورات لذلك تعتبر في ظل التطورات التكنولوجية يحتاج الطفل إلى وقاية كافية تحميأ من    

مؤسسات التنشئة الاجتماعية )الفرع الأوث(ج والمجتما المدني )الفرع الثاني(ج وكذا الأجهزة التقنية للوقاية  

من الجرائم الالكترونية )الفرع الثالث(ج بمثابة إجراءات وقائية للطفل من الجرائم الالكترونية فهي تلعب 

وتكوينهم وحمايتهم من شتى أشكاث الخطر وحمايتهم من مخاطر الانترنت والشبكة دورا عاما لتربية الأطفاث  

 المعلوماتية. 

 الفرع الأوث: دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في حماية الطفل من الجرائم السبيرانية : 

والجرائم   التكنولوجيا  مخاطر  شتى  من  الطفل  حماية  في  الكبير  الدور  تلعب  التي  المؤسسات  عذه  من 

 الالكترونية نجد الأسرة )أولا( والمدرسة )ثانيا( ما يلي: 

 أولا: دور الأسرة في حماية الطفل من الجرائم السبيرانية 

تلعب الأسرة دورا أساسيا في تقرير النماذج السلوكية للطفلج وعي بذلك تعمل على توعيتهم وإرشادعم إلى 

الإدراي الصحيحج وفلسفة وجود التقنية في الحياةج ودورعا في بناء المجتمعات ومدى تأثيرعا وما عي السبيل  

تم ذلك داخل الأسرة من خلاث الاعتماد  والطرق المثلى التي يجب أن نتبا لترشيد استخدام الانترنيت حيث ي

 على الأمثلة الحية الواقعية التي توضح الأخطار الاجتماعية والنفسية الناتجة عن سوء استخدام الانترنت.  

 وبهذا نجد بأن المشرع الجزائري قد أولى اعتماما كبيرا لدور الأسرة في رعاية الطفل والحفاظ على تربيتأ. 

المادة   القانون    4نصت  الوسط    15- 12من  الأسرة  تعد  أنأ:  ذكره  السابش  الطفل  قانون حماية  المت من 

 الطبيعي لنمو الطفل ,ولا يجوز فصل الطفل عن أسرتأ إلا إذا استدعت مصلحتأ الف لى ذلك. 

 
 12جع السابق، ص ربلعليات أمال، الم 1
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ومنأ يستخلص أن الأسرة عي المسؤوث الأوث عن أخلاق الطفل في مراقبة وإرشاد تصرفاتأ وحمايتأ من  

أي شيء يمكن أن يشكل تهديدا أو خطرا على تربيتأج وعذا بإبعاده عن كل ما من شأنأ أن يؤثر سلبا على  

راف أخلاق الطفل داخلها أخلاقأج والأسرة مسؤولة مسؤولية قانونية مباشرة عن أي خطر يمكن أن يهدد انح

 أو إعماث تربيتأ خارج نطاقها

 وتقا على الوالدين مسؤولية حماية الطفل.   15- 12وعذا ما نصت عليأ المادة الخامسة من القانون  

ونتيجة للدور الذي تلعبأ الأسرة في بلورة أخلاق الطفل ون را لنسبة الجهل وقلة الوعي بخطورة شبكة  

الانترنت على الطفل داخل الأسر الجزائرية كان من الواجب العمل على زيادة الوعي الأسريج من خلاث 

وعي بين أفراد المجتما تكثيق برامج التوعية لهنات الأسر عن طريش وسائل الإعلام المختلفةج ونشر ال

 حوث خطورة الانترنت على الطفل القاصر وذلك عن طريش الإرشاد النفسي العائلي .

كما يجب أن تسعى الدولة إلى إنشاء عيئات اجتماعية ونفسية مهمتها زيارة الأسر بشكل منت م ومراقبة مدى 

اعتمام الأسرة بمراقبة الطفل وتوجيهأ تربوياج ومنعأ من الاستعماث المفرط والسري لوسائل المعلوماتية  

قات إصغاء سواء للطفل أو من يتولون  بمختلق أشكالهاج وتوفير أجواء الحماية الكافية للطفل وعذا بفتح حل

 تربيتأ يسمعون فيها مختلق المشاكل لهناتأ ال اعرة ومحاولة اقتراح حلوث لها.  

 ثانيا: دور المدرسة في حماية الطفل من الجرائم السبيرانية: 

إلى جانب الدور الكبير الذي تحتلأ الأسرة في تربية وتوجيأ أخلاق أطفالها وحمايتها من الانحرافج عذا لا  

يكفي خصوصا إذا وصل الطفل إلى سن التمدرسج بحيث يصبح ملزما بالخروج والاحتكاي ما أشخاص  

يةج دور الح انة ...( خارج نطاق الأسرة والمتمثل في الوسط المدرسي بمفهومأ الواسا )المدارس التربو

 وكذا المنتديات الرياضية والثقافية التي ينخرط فيها الطفل .

تؤدي المدرسة دورا عاما في عملية التنشئة الاجتماعية باعتبارعا البيئة الثانية للطفلج بل وتتحمل الجزء  

الأكبر في عملية التنشئةج التربية والتعليمج حيث يمثل المعلم الأداة الفاعلة والقادرة على إيصاث رسالة التربية  

 اتأ التي من خلالها يتأثر الأطفاث فيقتدون بأ.  والتعليم للتلميذ متى كان قدوة صالحة في سلوكأ وتصرف 

في   إليأ  يلجأ  حيث  الحواجز  كل  تخطي  على  قادرا  يجعلأ  أن  بالطفل  من خلاث علاقتأ  للمعلم  يمكن  كما 

الطفل من  وقاية  المعلم في  يساعم  وبذلك  قدوتأج  باعتباره  لتوجيأ  الانترنيت  ما  تعاملاتأ  بشأن  استشارتأ 

في عذا بل يجب أن تكون المناعج  مخاطر المواقا الإلكترونية ذات البرامج الهادفة للإيقاع بالأطفاثج ولا يك 

الدراسية مكيفة ما الواقاج الذي تفرضأ التطورات التكنولوجية في مجاث الاتصالات الحديثة وبالخصوص  

 الانترنيت التي أصبحت مخدر لمع م أفراد المجتما وبالخصوص الأطفاث. 

المت من القانون    08/ 04وتلعب المدرسة دورا عاما في حماية أخلاق الطفل وعذا ما جاء بأ القانون رقم  

متشبا   تكوين جيل  التربية عو  إليها  التيتسعى  الأساسية  الأعداف  أن من  الوطنيةج حيث  للتربية  التوجيهي 

ما وعذا  والح ارية  والثقافية  والأخلاقية  الروحية  وقيمأ  الإسلام  المادة    بمبادئ  القانون    02أكدتأ  من 

 (.  04/ 08رقم)

من القانون نفسأ بإدماج تكنولوجيات   04أما من حيث علاقة المدرسة بوسائل المعلوماتيةج فقد ألزمت المادة  

على  التلاميذ  قدرة  من  والتأكد  التعليم وطرائقأ  أعداف  وفي  التلميذ  محيط  في  الحديثة  والاتصاث  الإعلام 

ال حماية  إلى  القانون  يتطرق  لم  بالمقابل  لكن  بفعاليةج  لهناتأ  استخدامها  الشخصي  الاستعماث  من  طفل 
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التكنولوجيات خصوصا الهواتق الذكية داخل الوسط المدرسيج وعذا يمكن إرجاعأ إلى تري تن يم عذه  

 النقطة إلى القانون أو الن ام الداخلي لكل مدرسة. 

التأكيد  ويمكن أن نلاحظ دور المؤسسات التعليمية في الحماية من عاتأ الجرائم من خلاث نقطة مهمةج وعو  

والمراحل  المستويات  كل  في  للطفلج  والاجتماعي  النفسي  المرشد  ومتابعة  لوجود  الماسة  الحاجة  على 

التعليمية وإحداث نقاط إصغاء في كل ناحية إقليمية )على الأقل على مستوى كل بلدية(ج مختصة في التعامل  

الا أو  للعنق  ميوث  أو  أخلاقي  انحراف  عليهم  يلاحظ  الذين  الأطفاث  استعماث  ما  على  الإدمان  أو  نطواء 

 الأجهزة الإلكترونية. 

كما لا يمكننا إيفاث دور جميا العاملين في المؤسسات التربوية في الحرص على حماية الطفل من خطر  

 الأنترنيت عليهمج بمنا استعماث أو إدخاث الأجهزة والهواتق الذكية. 

 : دور المجتما المدني في حماية الطفل من الجرائم السبيرانية : الفرع الثاني

إن ع م الخطر الذي يهدد مجتمعات العالم بأسره وبالخصوص الدوث الإسلامية منهاج والمتمثل في تفك  

وانحلاث الأسر وبالتالي المجتما بكاملأج نتيجة لما يتلقاه الأطفاث من خلاث المواقا الإباحية الماجنة على  

سرة والمدرسة فإن للمجتما المدني  شبكة الانترنتج يقت ي ت افر كل الجهودج بالإضافة إلى دور كل من الأ

دورا رائدا في الحد من الآفات التي علقت بالأطفاث بسبب إدمانهم على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقا  

 الإباحية التي يزت شبكة الانترنيت في السنوات الأخيرة.

والدور الذي ي يفأ المجتما المدني في عذه الحماية يكون من خلاث مختلق الجمعيات والمؤسسات الغير  

رسمية والتي عي بمثابة عيئات و التي تحت على التوعية والتحسيس وكذا مختلق الجمعيات الإرشادية التي 

لإساءات الواقعة على الطفل  تساعم وتعمل على حماية الأطفاث من أشكاث العنق الإلكتروني والاستغلاث وا 

 بواسطة شبكة الانترنيتج وكل ما عو ضار على الأطفاث. 

وريم من عذا تبقى نشاطات عيئات المجتما المدني ضعيفة إلى حد كبيرج والتي تتخصص في حماية الطفل 

تستهدف   التي  الانترنيت  جرائم  حوث  والأبحاث  الدراسات  يياب  إلى  راجا  وعذا  الانترنت  جرائم  من 

بان بعض    القاصرينج وكذا يياب سياسة وطنية واضحة لمواجهة مخاطر عذه الجرائم لكن ما ذلك نجد 

الجامعات انعقدت بها عدة ملتقيات تحسيسية وعذا لخطورة الوضا ولفت المشرع حوث النقائص الموجودة  

 واستدراكها. 

 الفرع الثالث: دور الأجهزة التقنية في حماية الطفل من الجرائم السبيرانية  

يحتاج الطفل أثناء تصفح شبكة الانترنت على الكمبيوتر أو الهاتق الخاص بأ إلى الحماية اللازمة من كافة  

المخاطر التي قد تصيبأ و المتعلقة بالأمان والخصوصيةج وتأمينها. ويتوجب علينا القيام بتحميل عدة برامج  

 في شبكات الاتصاث في الجزائر )ثانيا(. و أن مة ) أولا ( على عاتق الطفلج وكذا الحماية أثناء التصفح 

 1أولا: برامج وأن مة حماية الطفل في الف اء الرقمي 

 2وعي كثيرة ومن بينها: 

 
1 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/4415 
2 https://support.microsoft.com/ar-sa/topi 

https://www.google.com/search?q=https://support.microsoft.com/ar-sa/topic/
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  fi @amane برنامج .1

الرقابة الأبوية "في أمان" لاتصالات الجزائر عبارة عن برنامج قابل للتحميل على الكمبيوتر يسمح بحماية 

الأطفاث من مخاطر الانترنتج يتم تثبيت عذا البرنامج بكل سهولةج إرشاداتأ واضحةج محمي بكلمة سر و 

سوب وفش لخاصيات محددة من يعمل بمختلق اللغات. يتم تصفية جميا متصفحات الويب المثبتة على الحا

طرف الأولياءج كما أنأ يمكن تحديد جداوث يومية لتوقيت استعماث الانترنت لكل مستخدمج تشغيل القوائم  

الشخصية للسماح أو عدم السماح بتصفح بعض المواقا و منا عذا البرنامج من عرض التحميل و استخدام 

برنامج من عرض جميا المواقا التي تمت زيارتها تطبيقات على الحاسوب لمستخدم محددج يسمح عذا ال

 من طرف كل مستخدم.  

  بما ييأتي :  fi @amane برنامج زويتمي

بين   ➢ يتصفح الأطفاث مجموعة مختارة من  الطفل:  تحليلها  طريقة تصفح  يتم  التي  المواقا  الآلاف من 

 والتحقش من محتوياتها. ويتم منا مواقا الدردشةج والمنتديات ...الخ .

 طريقة تصفح المراعش: يتصفح الأطفاث جميا المواقا باستثناء المواقا التي تم تحديدعا من قبل البرنامج.   ➢

 - "طريقة تصفح الأولياء: يتصفح الأولياء جميا المواقا دون أي تصفية بف ل كلمة السر "الأولياء. ➢

 إدارة الوقت: يمكنكم ضبط الوقت أو حصة الدخوث إلى شبكة الإنترنت لكل طفل. ➢

والقمارج   ➢ العنصرية  العنقج  المخدراتج  الفئات:  حسب  والمحتويات  المواقا  من  مختلفة  أنواع  منا 

 الإباحية... الخ. 

 حجب التطبيقات: يمكن للأولياء منا النفاذ إلى التطبيقات حسب اختيارعم )مثل برامج المراسلة الفورية(.   ➢

 1حجب الملفات: يمكن منا تحميل أنواع معينة من الملفات . ➢

 :  kasperskysafe kids برنامج الحماية .2

برنامج حماية فريد من نوعأج ي من حماية ملائمة لأطفالكمج من التصيد و الهكر والاختراقج وعو برنامج 

لطفل سليم لكن بمميزات أكثرج ت من حماية لا مثيل لها للطفل خلاث تصفحأ للإنترنتج ويتميز عذا البرنامج  

 2بما يأتي:  

 ح ر الوصوث إلى المحتوى يير اللائش أو ال ار.   ➢

 وضا حد زمني للوقت أمام الشاشة لكل طفل على حدة ولكل جهاز على حدة. ➢

 GPS(1) تتبا مواقا الأطفاث باستخدام  ➢

 : DNS نظام أسماء النطاقات .3

لجملة اختصار  بأسماء    (Domain Name System) عو  المتعلقة  المعلومات  بتخزين  يقوم  ن ام  وعو 

بربط   DNS الموجودة في قاعدة البيانات الموزعة على الإنترنتج ويقوم  (Domain Name) النطاقات 

 
1 https://www.android-dz.com/ar/mobilisfe 
2 https://me.kaspersky.com/safe-kids 
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من خلاث http://www.google.comالمعلومات والعناوين بأسماء النطاقات المرتبطةج فمثلا عند كتابة

على   DNS ج وبمعنى آخر يعمل72.224.125.74بإرجاع اسم النطاق وعو   DNS رابط الإنترنت يقوم

 ولكي نؤمن حماية للجهاز علينا بتركيب  .(PAddress1) ترجمة أسماء النطاق من الكلمات إلى العناوين

DNS  معينة تعمل على صد ملفات التجسج والقرصنةج وح ر للمواقا الإباحية ... وييرعاج وأشهر المواقا

 .(2)(Norton) الخدمة عو موقا برنامجي.التي تقدم عذه 

 ثانيا: الحماية أثناء التصفح في شبكات الاتصاث في الجزائر

 وعي عبارة عن أرقام ورموز رياضيةج كتابتها بشكل معين من شأنأ تأمين الحماية أثناء تصفح الانترنت. 

 : Mobilisشبكة اتصالات الجزائر  .1

أطلش متعامل الهاتق النقاث "موبيليس" خدمة "الرقابة الأبوية"ج من أجل حماية وأمن مستخدمي الانترنت 

عبر الهاتق النقاث خاصة الأطفاثج حيث ستكون عذه الخدمة الحل الأساسي للآباء من أجل مراقبة أطفالهم 

الم القدرة "Mobtasim"سبشخطوة بخطوة وعم يبحرون في عالم الانترنتج كما سيكون لعملاء الدفا 

ج من أجل اختيار ما يريبون في  #600* على تفعيل الخدمة ببساطةج وذلك عن طريش استخدام الصيغة  

السيطرة عليأج ومن بين الأمور التي يسيطر عليها الأعل من خلاث عذه الخاصية منا )ح ر( المحتوى من  

خدماتج والرسائل الفورية ومنعهم من  بعض المواقاج وكذا ح ر استخدام بعض الشبكات الاجتماعيةج ال

 تحميل التطبيقات الجديدة ... إلخ.

 : Ooredoo شبكة الاتصالات .2

النقاث  الهاتق  متعامل  لمشتركي  Ooredooأعلن  الموجهة  للإنترنت"  الأبوية  "الرقابة  الجديدة  عن خدمتأ 

الثالث. الجيل  انترنت  الأبوية  G3خدمة  "الرقابة  الجديدة  المجانية  الخدمة  من  بالشركةوللاستفادة  الخاصة 

 Ooredooللإنترنت" لشركة

*ثم قوموا باختيار تفعيل الخدمة ثم بعد ذلك يجب وضا كلمة سرية مكونة  151*20فقط قوموا بتشكيل #

 1من أربعة أرقام ليتم إرساث رسالة نصية قصيرة لإنهاء عملية التفعيل.  

 :  Djezzyشبكة الاتصالات  .3

الهاتق المحموث خاصتهمج قد تتبقى لهم محتويات قد تكون  أثناء ولوج الأطفاث للانترنت بواسطة أجهزة  

يير ملائمة ن را لحداثة سنهم. فخدمة "الرقابة الأبوية" لشبكة جازي تمكن من منا الوصوث إلى المواقا 

ا على نفسية الصغار وذلك عن طريش الأن مة التي تنتجها وكالة   التي تقترح محتويات يمكنها أن تؤثر سلبا

  (G+/EDGE/GSM3)2ي والمتمثلة فيالاتصالات جاز

 وتتميز شبكة جازي بالآتي : 

 تصفح آمن للانترنت على النقاث.  ➢

 تواصل كامل ما الانترنت.   ➢

 
1 http://m.ooredoo.dz/Ooredoo/Algerie/menu-controle-parental 
2 https://www.djezzy.dz/a 

https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2Fwww.djezzy.dz%2Far%2F
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 وحدعا المواقا المتعلقة بالمواضيا التالية معلومة:  

 الأخطار الجنائية )التزويرج المخدراتج ألعاب الحظ و اليانصيبج مغامرة.  ➢

 المحتوى الخاص بالكبار )كحوثج تدخينج أسلحةج علويةج جنسج مواقا اللقاء(.  ➢

مجموعة من الخطواتج كما و بالإمكان إلغاء تفعيلها بأي وقت لكن من  ولتفعيل عذه الخاصية يجب إتباع  

طرف الأولياء فقط. 
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 خلاصة الفصل الثاني 

 

 

نخلص في ختام عذا الفصل إلى أن توفير الحماية الجزائية للطفل في مواجهة الجريمة السيبرانية لا يتوقق 

متكاملة   من ومة  عو  بل  العقابيةج  النصوص  سن  مجرد  والإجرائيةج  عند  التشريعيةج  الأبعاد  فيها  تتشابك 

 :والمؤسساتيةج والتربوية. ويمكن تركيز أبرز الاستنتاجات والمخرجات في النقاط التالية

أظهرت الدراسة أن مواجهة الإجرام الرقمي الموجأ ضد الأطفاث تتطلب مواءمة   :التكامل التشريعي  −

مستمرة بين الاتفاقيات الدولية والمواثيش العالمية وبين التشريعات الوطنيةج ل مان سد الثغرات القانونية  

 .أمام الجرائم المستحدثة والعابرة للحدود 

والعربي − الدولي  التعاون  وتجاوزعا  :محورية  السيبرانية  للجريمة  الافتراضية  الطبيعة  إلى  بالن ر 

ا( عو الركيزة   ا وإقليميا للموجبات الجغرافيةج أثبت البحث أن التنسيش الأمني والق ائي المشتري )دوليا

 .الأساسية لتعقب الجناة وح ر المحتويات يير المشروعة

لم تعد الأجهزة الأمنية التقليدية كافيةج بل برزت أعمية تفعيل النص الجنائي   :الفعالية الإجرائية والأمنية  −

التقنية لجما  الإجرائي من خلاث فرق مكافحة الجرائم المعلوماتية المتخصصةج والتي تمتلك الكفاءة 

 .الأدلة الرقمية وحماية ال حايا من الأطفاث

تبين أن المقاربة الأمنية ت ل قاصرة ما لم تدعمها الهيئات   :تكامل الأدوار بين الهيئات والبيئة التربوية −

الوطنية المعنية بالطفولةج إلى جانب المؤسسات التربوية والأسرة؛ حيث تشكل التوعية الرقمية والرقابة  

 .الأبوية خط الدفاع الأوث والوقائي لحماية الطفل داخل ف اءاتأ الرقمية

بناءا على ما تقدمج يت ح أن الأمن السيبراني للطفل عو مسؤولية ت امنية تبدأ من التنشئة التربوية والوعي 

الذاتيج وتمر عبر تدابير الهيئات الوطنيةج وتتوج بقوة الردع الجزائي والآليات الإجرائية المتطورةج ل مان  

 .بيئة رقمية آمنة ومستقرة لأجياث المستقبل
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و ختاما لهذه الدراسة يت ح جليا ان الجريمة السبيرانية المستهدفة للطفل لم تعد مجرد امتداد افتراضي     

للجريمة التقليدية ,بل اصبحت ظاعرة قائمة بذاتها ,تعتمد في انتشارعا على مرونة الوسيط الرقمي و يستغل  

 فيها المجرم المعلوماتي براءة ال حية المعرفية . 

فبينما يتحري الف اء الرقمي بسرعة فائقة  و تتنوع فيأ وسائل الاجرام بمختلق اشكالها و العابرة للحدود      

و يبقى النص الجنائي مكبلا بقيود بخصوصيتأ الصارمة و مبدأ الشرعية الذي يمنا التوسا في تفسير القاعدة 

لمشرع سواءا في قانون العقوبات او قانون  القانونية .و ريم الجهود التشريعية و الاجرائية التي اعتمدعا ا

حماية الطفل , او آليات التحري الرقمي للدري الوطني و الامن الا ان التحديات مازالت قائمة مستقبلا سواءا 

في سد الثغرات القانونية بل و اكثر منها في صياية استيراتجية وقائية مرنة تتجاوز جمود النصوص لان  

يئة الرقمية تتطلب حوارا مستمرا بين المشرع و بين المتخصص التقني و خاصة فيما  حماية الطفل في الب

يخص تطوير قواعد الاثبات الجنائي لاعطاء الدليل الرقمي قوة ثبوتية امام القاضي و لا يدع لأ في مناقشة  

في المجاث    الدليل بالجلسة اي احتمالية لوجود شك او خطأ بسبب تغرة رقمية يجيدعا المجرم بسبب خبرتأ

بما ي من الا يفلت الجاني من العقاب و لا    (المعاينة الرقمية    )و(التسرب الالكتروني  )كتحديث مفاعيم  

 ت يا حقوق الطفل .

استحدثها المشرع كما اثبتت عاتأ الدراسة من جهة اخرى ومن خلاث استقراء النصوص الجنائية التي      

ان الجريمة السبيرانية في تطور رقمي ملحوظ فحتى ان العالم يشهد انماط جديدة من الجرائم يصعب كثيرا  

اثباتها امام الق اء و لم تشملها القاعدة القانونية و لذلك فان مجابهة عذا الواقا الاجرامي الرقمي يتطلب  

الوق ائية الاستباقية و معناه ان يبرز اكثر دور الاجهزة الامنية و  الانتقاث من العدالة الردعية الى العدالة 

الهيئات الوطنية الى جانب المشرع الجزائري في الوقاية اولا من عاتأ الجرائم , فهذا التكامل المؤسساتي  

خل  كأداة  حية تمنح للنص الجنائي فاعليتأ ميدانيا من خلاث تكثيق الدوريات السبيرانية و التوعية الرقمية دا

الف اء الافتراضي التي تمس جميا شرائح المجتما من مختلق الاعمار و المستويات و التنسيش ما عيئات  

الحماية الخاصة بالطفولة كخلايا اليق ة ,فحماية الطفل في البيئة الرقمية عي مسؤولية مشتركة ,تبدأ من 

مجاث التكنولوجيا بمبدا توفير الامن    التنشئة الاسرية الرقمية و تمر عبر التزام المختصين و التقنيين في

 السبيراني منذ التصميم ,و تنتهي عند نص جنائي مرن و قادر على التكيق مهما تغير شكل الجريمة .

و عليأ فان موضوع الدراسة تمت معالجتأ من عدة نقاط اساسية و تم التوصل من خلالها الى مجموعة من  

 النتائج تتلخص فيما يلي : 

عدم وجود اجماع حوث اعطاء مفهوم موحد و شامل للمقصود بالطفل ضحية الجرائم السبيرانية و عدم   −

 ادراج قانون خاص لحمايتأ .
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عدم وجود اي ا تعريق موحد و شامل للجريمة السبيرانية ضد الاطفاث ن را لان خصوصية الطفل   −

 تلعب دورا مهما في معرفة مدى خطور الفعل المجرم الواقا عليأ داخل الف اء الافتراضي .

مطالبة المشرع بسن نصوص ردعية و اخرى وقائية  خاصة بالجرائم السبيرانية ضد الاطفاث ما انشاء  −

عيئات مستقلة تعمل بالتكافل ما ق اة الاحداث على مجابهة الجريمة , فالتخصص القانوني و التقني  

ب التهاون في  في عذا المجاث اصبح ضروريا لكبح ميلاد الخطورة الاجتماعية التي يمكن ان تكون بسب

 حماية الطفل و رعايتأ . 

على المشرع الجزائري عند صيايتأ للنصوص القانونية ادراج الطفل كعنصر تشديد في الم اعفة   −

 الثامنة عشرة .  18الآلية للعقوبة عندما يكون ال حية قاصرا لم يكمل سن  

كعقوبات   − الشاشات  و حجبها   او  الرقمية  الالكتروني ومنصات  الموقا  المشرع  عقوبة يلش  ادراج 

 تكميلية في كل حالة يستعمل فيها الطفل كاداة للاستغلاث داخل تلك الوسائط الرقمية   .

تكثيق الاجهزة الامنية و الهيئات الوطنية تكفالها في تعزيز دور حملات التوعية الرقمية للاطفاث و  −

وسائل   دور  ننسى  لا  و  التربوية  المؤسسات  داخل  و  الافتراضية  الف اءات  داخل  سواءا  المراعقين 

 الاعلام في جميا تلك الحملات.

تفعيل دور المؤسسة التربوية من خلاث المناعج المدرسية العلمية و التقنية في مجاث الاعلام الالي و   −

المراحل  في  خاصة  و  الاجتماعي  التواصل  وسائل  مثل  لها  الايجابي  الاستخدام  لترسيخ  الانترنت 

 التأسيسية من حياة التلميذ المدرسية .

دعوة الق اة للاجتهاد في تطبيش قواعد القانون الجنائي التقليدي في اي جريمة سبيرانية مستحدثة  لم   −

ينص على تجريمها التشريا الجزائري بعد لان تطوير القوانين و تحديثها قد يستغرق وقتا طويلا و ذلك 

 . لاضفاء اكثر حماية ممكنة للطفل من جميا الاعتداءات الرقمية الواقعة عليأ

 

 



 ملخص الدراسة

 

96 
 

تحوّث الوسيط الرقمي بكل أشكالأ )الأنترنتج الألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل( عند الطفل من أداة 

خصبة جداا لنمو الجريمة السيبرانيةج فالجناة خلق الشاشات يستغلون براءة الطفل للتعلم والترفيأ إلى بيئة  

وف ولأ وعدم وعيأ بالمخاطر الرقمية مثل "الاستدراج الرقمي"ج فالمفارقة عنا أن التكنولوجيا تمنح للمجرم  

ا للتخفي" وسهولة في الوصوث إلى ال حية داخل ف ائأ الرقمي المغلش  .المعلوماتي "درعا

إن دراسة عذا الموضوع يلخص صراعا بين؛ ديناميكية رقمية سريعة ومتوحشة وبين جمود قانوني في  

حماية الخصوصية والطفولةج فالنجاح في مواجهة عذه الجريمة لا يتطلب مجرد وضا قوانين جديدة أكثر  

اج بل يتطلب أكثر صياية "نصوص جنائية" ذكية ومرنة تتوقا السلوي الإجرا مي الرقمي صرامة وردعا

وتستوعبأج بالتوازي ما تفعيل دور الأسرة وشركات التكنولوجيا نفسها لتوفير بيئة وقائية وحماية استباقية  

 .قبل أن تصل إلى الق اء

الجريمة السيبرانيةج الطفلج الوسيط الرقميج الاستدراج الرقميج النص الجنائيج حماية   :الكلمات المفتاحية

 .الطفلج الأمن السيبرانيج الخصوصية الرقمية
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 المراجع :

 القرآن الكريم أولا:

 الكتبثانيا:

أحسن بوسقيعةج الوجيز في القانون الجزائي العامج دار عومة للنشر والتوزياج الجزائرج الطبعة  (1

 .27ج ص 2011العاشرةج 

ا وممارسةج الطبعة   (2 ج النشر الجامعي  2021أشرف يعقوبج التمييز في ق اء الأحداث الجزائري قانونا

 .الكيفانج تلمسانج الجزائرالجديدج حي الداليةج 

ج النشر 2025رانية في الإثبات الرقميج الطبعة ماي  بفاطمةج التأمين القانوني التقني للبيانات السي   ةعاب (3

 الجامعي الجديدج الكيفانج تلمسانج الجزائر. 

ج بين الحماية والعلاجج الطبعة:  15/12ليات أماثج قواعد وآليات حماية الطفل في القانون الجزائري لعب (4

 .ج دار الخلدونيةج القبة القديمةج الجزائر2021جانفي 

ج دار عومدج عين مليلةج  02ج الطبعة01بوسقيحة أحسنج الوجيز في القانون الجزائي الخاصج الجزء (5

 2019الجزائرج 

ج دار 2024الطاعر باكرج الجرائم الإلكترونية الأحكام الموضوعية والإجرائية دراسة مقارنةج طبعة   (6

 .  2024بلقيسج دار البي اءج الجزائرج 

القادر   (7 الطبعة ير خعبد  المقارنج  والتشريا  الجزائري  التشريا  ظل  في  للطفل  الجزائية  الحماية  فيج 

 .النشر الجامعي الجديدج حي الداليةج الكيفانج تلمسانج الجزائر2021

 .1995ج دار المستقبل العربيج الأردنج  01يقةج حقوق الطفل في القانون الدوليج الطبعة  عت  نجوىعلي   (8

ج ص 2015ينية باطليج الجريمة الإلكترونية )دراسة مقارنة(ج منشورات الدار الجزائريةج الجزائرج  (9

15. 

حةج مخاطر الجرائم المستحدثة على الأطفاث في ظل الن ام القانوني والبناء الاجتماعي  يلكحل صل (10

ج المركز الأكاديمي للنشرج الإسكندريةج مصرج ومكتبة الدراسات العربية للنشر  2025الراعنج طبعة  

 .والتوزياج سلطنة عمان

محمد علي قطبج الجرائم المعلوماتية وطرق مواجهتها )الجزء الرابا(ج الأكاديمية الملكية  (11

 .2010للشرطةج مملكة البحرينج جويلية 

الجهود   ةمناصر (12 صورعاج  ماعيتهاج  للمعطياتج  الآلية  المعالجة  بأن مة  المساس  جرائم  يوسقج 

 ج دار الخلدونيةج القبة القديمةج الجزائر.2018الدولية لمكافحتهاج دراسة مقارنةج الطبعة جانفي 
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 المذكرات والرسائل الجامعية ثالثا:

 :أطروحة الدكتوراه -أ

شهادة  (13 لنيل  أطروحة  والداخليج  الدولي  القانون  في  المعلوماتية  الجريمة  مكافحة  فيصلج  بدري 

 .الجزائر 2018ج03الدكتوراهج كلية الحقوقج جامعة الجزائر 

بهلوث سميةج الإطار القانوني للوقاية من الجرائم السيبرانية ضد الأطفاث ومكافحتهاج مجلة العلوم   (14

ج الجزائرج  2السياسيةج جامعة محمد لمين دبايينج سطيق القانونية والاجتماعيةج كلية الحقوق والعلوم 

 .ج المجلد السادسج العدد الرابا2023تاريخ النشر: ديسمبر  

ةج فايزة بن زايدج مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون الأسرةج السنة الجامعية  حورزيقة بو (15

 .ج كلية الحقوق والعلوم السياسيةج جامعة محمد الصديش بن يحيىج جيجل2022/ 2021

عمر بن محمد العتبيج الأمن المعلوماتي في المواقا الإلكترونية ومدى توافقأ ما المعايير الدولية   (16

والمحليةج أطروحة مقدمة استكمالاا لمتطلبات الحصوث على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنيةج  

 .21ج ص 2010الأمنيةج الرياضج كلية الدراسات العلياج جامعة نايق العربية للعلوم 

 رابعا : المجلات 

أحمدي بوزينة آمنةج حماية الأطفاث من الجرائم الإلكترونية على ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية  (17

 .2021ج 02ج العدد 14والتدابير الإقليميةج مجلة الواحات للبحوث والدراساتج المجلد 

بن العامر وليدج الجريمة المعلوماتية ضد الطفولة: جريمة تتحدى الواقا وتطابش التشرياج المجلة   (18

المجلد  والتنميةج  للأمن  العدد 10الجزائرية  ص  2021ج  03ج  الحماية    806ج  آماثج  قارة  عن  نقلاا 

 .2007ج دار عومأج الجزائرج 01المعلوماتيةج الطبعة 

بن تركية نصيرةج "إستغلاث الطفل في المواد الإباحية مابين الح ر الدولي والتجريم الوطني"ج  (19

 .2014المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسيةج العدد الراباج ديسمبر

بن عبد الله زعراءج الحماية الجزائية للطفل من جرائم الاستغلاث الجنسي عبر شبكة الأنترنتج  (20

 .275ج ص 2019ج 01ج العدد 12مجلة الاجتهاد الق ائيج المجلد 

المجلة  (21 للأطفاثج  الجنسي  الاستغلاث  جرائم  تنامي  في  الانترنت  استعماث  أثر  حنانج  عزيزة  بن 

 .2017ج 02ج العدد 02المتوسطية للقانون والاقتصادج المجلد 
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السيبرانية ضد الأطفاث ومكافحتها (22 الجرائم  للوقاية من  القانوني  العلوم   بهلوث سمية الإطار  مجلة 

ج )الجزائر( 2كلية الحقوق والعلوم السياسيةج جامعة محمد لمين دبايين سطيق   القانونية والاجتماعية

 2021السنة ديسمبر   -العدد الرابا  -المجلد السادس 

بوتهلولة شوقيج ظاعرة الانحراف المن م لدى الطفولة بين الواقا الاجتماعي والحماية التشريعية   (23

 .2021)دراسة في واقا ارتكاب الطفولة للجرائم المن مة(ج المجلة الشاملة للحقوقج الجزائرج 

بالأدلة   (24 الجنائي  الإثبات  المسماريج  سعيد  سيق  عبيد  محمد  فريليج  محمود  محمد  الناصر  عبد 

المؤتمر   فعاليات  مقدمة ضمن  بحث  ورقة  تطبيقية"ج  "دراسة  والفنية  القانونية  الناحيتين  من  الرقمية 

الأ للعلوم  العربية  نايق  جامعة  الشرعي"ج  والطب  الجنائية  الأدلة  "علوم  حوث  الأوث  منيةج  العربي 

 .2007نوفمبر  16إلى  14الرياضج من 

يصبان زعرةج مستاري عادثج حماية الطفل من خطر الاستغلاث الجنسي عبر شبكة الأنترنت في  (25

 . 2021ج 03ج العدد 08القانون الجزائريج مجلة الباحث للدراسات الأكاديميةج المجلد 

تحدي   -يياث حياةج مرباح فاطمة الزعراءج "الجرائم الإلكترونية الحديثة وإشكالية التعامل معها  (26

الحوت الأزرق وظاعرة انتحار الأطفاث في الجزائر"ج مجلة دراسات إنسانية واجتماعيةج العدد  

 .271ج ص  2019العاشرج جوان 

لخ ر رابحيج ميرفت محمدج أثر الجرائم الإلكترونية على الأطفاث وحمايتهم في ظل الاتفاقيات  (27

ج الجزائرج 02ج العدد  06الدولية والتشريا الوطني الجزائري والفلسطينيج مجلة صوت القانونج المجلد  

2012. 

المعلوماتية )دراسة م (28 الجرائم  الخاصة في مجاث مكافحة  التحري  أمينةج إجراءات  بوزينة  حمدي 

قاية من جرائم الإعلام(ج ورقة بحث مقدمة ضمن  رتحليلية لأحكام قانون الإجراءات الجزائرية وقانون ال

المن م من   الجزائريج  التشريا  في  الإلكترونية  الجرائم  مكافحة  آليات  الوطني حوث  الملتقى  فعاليات 

 .82  - 57ج ص 2017مارس  29طرف مركز جيل البحث العلميج الجزائر العاصمةج 

مزيود سليمج الجرائم المعلوماتية في الجزائر وآليات مكافحتهاج المجلة الجزائرية للاقتصاد والماليةج  (29

 .107 - 94ج الجزائرج ص 2014العدد الأوثج أفريل 

)عبد النبي(ج "إدمان الألعاب الإلكترونية وانعكاساتها السلبية على حش الطفل  لمهدينادية عبد ا (30

ظاعرة النزوح الافتراضي للطفل في زمن كورونا نموذجاا"ج مداخلة مقدمة  -في السلامة الجسدية 

ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الافتراضي حوث "انعكاسات التطور التكنولوجي على حش الإنسان في  

ج 2021أوت   18/   17الجسدية"ج المن م من طرف المركز الديمقراطي العربيج ألمانياج أيام  السلامة 

 .163ص 
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 النصوص القانونية :خامسا 

ج 49ج يت من قانون العقوباتج جريدة رسمية عدد  1966جوان    8ج المؤرخ في  156-66أمر رقم   (31

 .ج المعدث والمتمم1966جوان   11صادر في 

صادر في    78ج يت من القانون المدنيج ج ر عدد  1975سبتمبر    26ج مؤرخ في  58- 75أمر رقم   (32

 .ج معدث ومتمم1975سبتمبر  30

  08ج المؤرخ في  76ج الجريدة الرسميةج عدد  1996ديسمبر    7المؤرخ في    96/ 438دستور رقم   (33

 .)معدث ومتمم( 1996ديسمبر 

الوطنيةج مؤرخ في  04/08قانون رقم   (34 للتربية  التوجيهي  القانون  المت من  ج 2008جانفي    23ج 

 .2008جانفي  27ج مؤرخة في  04ج.رج عدد 

رقم   (35 في  04- 09القانون  المؤرخ  الجرائم  2009أوت    5ج  من  للوقاية  الخاصة  القواعد  يت من  ج 

 .2009أوت  16ج صادر بتاريخ 47المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصاث ومكافحتهاج ج رج عدد 

المؤرخ    39المتعلش بحماية الطفلج ج رج عدد    2015يونيو    15المؤرخ في    12- 15القانون رقم   (36

 .2016جويلية  19في 
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المحددّ لشروط وكيفيات تن يم    2016ديسمبر    19المؤرخ في    334  -   16المرسوم التنفيذي رقم   (39

 .2016ديسمبر  21الصادرة في  75وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولةج ج ر ج جج العدد 
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 .41ج ج.ر عدد 1990الإفريقي لحقوق الطفل ورفاعيتأج المعتمد بأديس أبابا في جويلية 

المحددّ لتشكيلة وتن يم وكيفيات   2015أكتوبر    08المؤرخ في    261  -   15المرسوم الرئاسي رقم   (42
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 .1990سبتمبر   02من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدةج تاريخ النفاذ 
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 المحتويات   الصفحات 

 المقدمة   1

المفاعيم الن رية والقانونية للجريمة السيبرانية ضد الطفل باستعماث  الفصل الاوث :  

 الوسيط الرقمي 

 تمهيد   7

 برانية ضد الطفل بمختلق صورعا وخصائصها ي الجرائم الس المبحث الاوث : 8

 الطفل ك حية للجريمة السيبرانية  المطلب الاوث : 8

 مفهوم الجرائم السيبرانية ضد الطفل  المطلب الثاني: 16

 صور الجرائم السيبرانية الموجهة ضد الطفل وخصائصها  المطلب الثالث : 23

                 خصوصية الموضوعية والإجرائية للنص الجنائي ودور الوسيط الرقمي  المبحث الثاني: 33

 ة برانييكدليل إثبات في الجريمة الس 

 برانية ضد الطفلي جريمة السال خصوصية الركن المادي والمعنوي في  المطلب الاوث: 33

 برانية ضد الطفل ييزاتها في الجريمة السمالمسؤولية الجنائية وم المطلب الثاني: 35

الخصوصية الإجرائية لدورالوسيط الرقمي في إثبات الجريمة السبرانية   المطلب الثالث: 38

 وتفعيل النص الجنائي 

 خلاصة الفصل الاوث  55

 الحماية الجزائية للطفل في مواجهة الجريمة السيبرانية  الفصل الثاني: 

الجهود التشريعية الدولية والوطنية في توفير الأمن السيبراني للطفل  المبحث الاوث : 56

 داخل بيئتأ الرقمية 

دور الاتفاقيات الدولية والمواثيش العالمية في حماية حقوق الطفل داخل  المطلب الاوث: 57

 الف اء الرقمي

الإجرام السيبراني دور القوانين الوطنية في حماية حقوق الطفل ضد  المطلب الثاني: 57

 الرقمي

 التعاون الدولي والعربي في مكافحة الجرائم السيبرانية الثالث:  لب المط 62

الجهات المكلفة بتفعيل الحماية الجزائية للطفل في مواجهة الجريمة  المبحث الثاني: 77

   السيبرانية

الإجرائي لحماية الطفل من دور الأجهزة الأمنية في تفعيل النص الجنائي  المطلب الاوث: 77

 الإجرام السيبراني 

 دور الهيئات الوطنية في حماية الطفل من الإجرام السيبراني  المطلب الثاني: 83

البيئة التربوية ودورعا في توفير بيئة آمنة للطفل ضد مخاطر الجرم  المطلب الثالث : 88

 ي  السيبران

 خلاصة الفصل الثاني  93

 الخاتمة   94

 ملخص الدراسة   96
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